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حكم سجود التلاوة 


الفصل التاسع: سجدات القرآن، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: حكم سجود التلاوة.

المبحث الثاني: عدد سجدات القرآن.

المبحث الثالث: الطهارة لسجود التلاوة.
المبحث الرابع: صفة سجود التلاوة.
المبحث الأول 

حكم سجود التلاوة 

قال ابن قدامة رحمه الله : 

" مسألة: قال – أي الخرقي -: (ومن سجد  فحسنٌ، ومن ترك فلا شيء عليه). 

وجملة ذلك أن سجود التلاوة سنةٌ مؤكدة ، وليس بواجبٍ ، عند إمامنا ومالك، والأوزاعي(
) ، والليث(
) ، والشافعي ، وهو مذهب عمر ، وابنه عبدالله ، وأوجبه أبو حنيفة وأصحابه ، لقولِ الله عزّ وجل : ( ((((( (((((( (( ((((((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( (( ((((((((((( ( (
) ، وهذا ذمٌ ، ولا يذم إلا على ترك واجب ، ولأنه سجودٌ يفعل في الصلاة ، فكان واجباً كسجود الصلاة ، ولنا ما روى زيد بن ثابت ، قال : قرأت على النبي ( النَّجم فلم يسجد منا أحدٌ ، متفق عليه(
) . ولأنه إجماع الصحابة . وروى البخاري والأثرم(
) عن عمر رضي الله عنه أنّه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النَّحل حتى إذا جاء السجدة نزل ، فسجد وسجد الناس ، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاءت السجدة قال : يا أيها الناس ، إنما نمرُّ بالسجود ، فمن سجد فقد أصاب ، ومن لم يسجد فلا إثم  عليه ، ولم يسجد عمر . وفي لفظ : إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء(
) ، وفي رواية الأثرم ، فقال : على رسلكم ، إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء ، فقرأها ولم يسجد ، ومنعهم أن يسجدوا ، وهذا كان يوم الجمعة ، بمحضر من أهل الجمعة من الصحابة وغيرهم ، ولم يُنْكر ، فيكون إجماعاً ، ولأن السجود صلاةٌ ، فيدخل في عموم قوله عليه السلام للأعرابيِّ حين سأله ماذا فرض الله عليَّ من الصلاة ؟ قال : " خمس صلوات " ، قال : هل عليَّ غيرُها ؟ قال : " لا ، إلا أن تطوَّع "(
) ، فأما الآية فإنه ذمّهم لترك السجود غيرَ معتقدين فضله ، ولا مشروعيته ، وقياسهم ينتقِضُ بسجود السهو ، فإنّه عندهم غير واجب "(
) . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الدراسة : 

سجود التلاوة هو السجود الذي يشرع لمن قرأ آية فيها سجدة ، أو سمعها ، وهي عبادة مشروعة بإجماع العلماء . 

قال النووي (ت 676) : " فقد أجمع العلماء على الأمر بسجود التلاوة ، واختلفوا في أنه أمر استحباب أم أمر إيجاب ؟ "(
) . 

وقال شيخ الإسلام (ت 728) : " وسجود التلاوة في وجوبه نزاع ، وإن كان مشروعاً بالإجماع "(
) . 

وقد دل على مشروعية سجود التلاوة الكتاب والسنة والإجماع المتقدم . 

قال تعالى : ( (((( ((((((((( ((((( ((((((( (( ((((((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((( (((((((((((  ( ( (
) . وقال تعالى : ( ((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((( (( (((((((((((((((  ( ( (
) . 

وعن ابن عمر (ت 74) رضي الله عنهما ، قال : " كان النبي ( يقرأ علينا السورة فيها السجدة ، فيسجد ، ونسجد ، حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته "(
) . 

وعن أبي هريرة (ت 57) رضي الله عنه قال : قال رسول الله ( : " إذا قرأ ابن آدم السجدة ، فسجد اعتزل الشيطان يبكي ، يقول : يا ويله ، أمر ابن آدم بالسجود فسجد ، فله الجنة ، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار "(
) . 

فالعلماء اتفقوا على مشروعية سجود التلاوة ، ولكنهم اختلفوا في وجوبه ، وقد عرض ابن قدامة رحمه الله هذه المسألة عرضاً جيداً ، ذكر فيه القولين في المسألة ونسبهما إلى أصحابهما ، ودلل لكل قول ، وناقش الأدلة . 

أقوال العلماء في حكم سجود التلاوة : 

القول الأول : 

أن سجود التلاوة سنة . 

وهو قول عمر بن الخطاب (ت 23)(
) ، وابنه عبدالله رضي الله عنهما(
)، وابن عباس (ت 68)(
)، وسلمان الفارسي (ت 34)(
) ، وعمران بن حصين (ت 52)(
)، بل قال ابن قدامة : " إنه إجماع الصحابة "(
) . 

وبه قال الإمام مالك (ت 179) ، وأصحابه(
) . 

قال ابن عبدالبر (ت 463) : " والسجود سنة للتالي وللسامع إذا كان جالساً إليه ، وليس بواجب على واحد منهما وجوب فرض ، ولكنه سنة "(
) . 

وهو قول الشافعي (ت 204) ، وعليه أصحابه(
) . 

قال النووي (ت 676) : " سجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع بلا خلاف "(
) . 

وبه قال الإمام أحمد (ت 241) في الرواية المشهورة عنه ، وعليها أكثر أصحابه(
) . 

قال ابن قدامة : " وهي سنة للقارئ ، دون السامع "(
) . 

قال المرداوي (ت 885) – معقباً عليه – : " وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب "(
) . 

وبـه قال ابن حـزم (ت 456) حيث يقول : " وليس السجود فرضاً ، ولكنه فضل "(
) . 

وهو قول الليث بن سعد (ت 175)(
) ، والأوزاعي (ت 157)(
) ، وإسحاق (ت 238)(
) ، وأبي ثور (ت 240)(
) . 

وهذا القول هو قول الجمهور ، وهو اختيار ابن قدامة رحمه الله . 

وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة من السنة ، وآثار الصحابة . 

أولاً : من السنة : 

1 ـ عن زيد بن ثابت (ت 55) رضي الله عنه ، قال : " قرأت على النبي ( 
( ((((((((((( ( فلم يسجد فيها "(
) . 

وجه الاستدلال : 

أن النبي ( لم يسجد ولم يأمر زيداً بالسجود ، فدل على عدم وجوبها ، إذ لو كانت واجبةً لسجد النبي ( ، ولأمر زيداً بالسجود(
) . 

مناقشة هذا الدليل : 

نوقش هذا الدليل من ثلاثة وجوه : 

الوجه الأول : 

أن النبي ( لم يسجدها على الفور ، فلا يلزم منه نفي الوجوب(
) . 

الجواب عن هذا الوجه : 

أجيب عن هذه المناقشة: بأنه لو كان الأمر كذلك لما أطلق الراوي نفي السجود(
). 

الوجه الثاني : 

احتمال أن النبي ( لم يكن على طهارة ، وهذا الذي منعه من السجود(
) . 

الجواب عن هذا الوجه : 

أجيب عن هذه المناقشة بأن الصحيح عدم اشتراط الطهارة لسجود التلاوة(
) . 

ويمكن أن يجاب – أيضاً – بأنه لو كان الأمر كما ذكر ، لبيّن النبي ( سبب عدم سجوده ، كما بيّن سبب عدم رده للسلام على من سلّم عليه وهو يتوضأ ، وكذا من سلّم عليه وهو يصلي ، ولا يجوز منه ( تأخير البيان عن وقت حاجته . 

الوجه الثالث : 

احتمال أن زيداً قرأها في أوقات النهي ، ولا يحل السجود فيها بالاتفاق(
) . 

الجواب عن هذا الوجه : 

أجيب عن هذه المناقشة بعدم التسليم بوجود الاتفاق على عدم مشروعية السجود في أوقات النهي ، فمن العلماء من يقول بجواز فعل ذوات الأسباب في وقت النهي ، ومنهم من يقول : بأن سجود التلاوة ليس صلاةً فلا نهي فيه(
) . 

وأجيب عن هذه المناقشة – أيضاً – بأنه لو كان سبب تركه للسجود ما ذكروه لم يطلق زيد رضي الله عنه النفي ، ولبيَّن ذلك السبب(
) . 

2 ـ عن طلحة بن عبيد الله (ت 36) رضي الله عنه ، قال : جاء رجل إلى رسول الله ( من أهل نجد ، ثائر الرأس ، يسمع دوي صوته ، ولا يفقه ما يقول حتى دنا ، فإذا هو يسأل عن الإسلام ، فقال رسول الله ( : " خمس صلوات في اليوم والليلة " ، قال : هل عليَّ غيرهن ؟ ، قال : " لا ، إلا أن تطوع . . "(
) . 

وجه الاستدلال : 

أن النبي ( قد بيّن للأعرابي ما يجب عليه من الصلوات ، وأنها الصلوات الخمس ، فدل على أن ما سواها يعد تطوعاً ، فيدخل في ذلك سجود التلاوة(
) . 

مناقشة هذا الدليل : نوقش هذا الدليل من وجهين : 

الوجه الأول : 

ناقشه العيني (ت 855) بأن الحديث ورد في الفرائض ، ونحن لم نقل بفرضية سجود التلاوة(
) . 

الجواب عن هذا الوجه : 

أجيب عن هذه المناقشة بأن التفريق بين الفرض والواجب اصطلاح حادث لم يكن معهوداً ومعروفاً عند أصحاب رسول الله ( (
) . 

الوجه الثاني : 

أن ما جاء في الحديث هو ما وجب ابتداءً ، لا فيما يوجبه العبد على نفسه ، ولذلك لم يذكر المنذور مع وجوبه(
) . 

وهذه المناقشة قوية ، ولذلك فالاستدلال بهذا الحديث على عدم وجوب سجود التلاوة ليس بذاك القوي ، ثم إن الاستدلال بهذا الحديث مبني على القول بأن سجود التلاوة صلاة ، والصحيح على ما سيأتي بيانه – إن شاء الله تعالى – أنها ليست بصلاة . 

ثانياً : من آثار الصحابة : 

عن ربيعة بن عبدالله بن الهدير التيمي (ت 93) " أن عمر بن الخطاب (ت 23) رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس ، حتى إذا جاءت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال : يا أيها الناس ، إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ، ومن لم يسجد فلا إثم عليه "، وفي رواية : " إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء "(
) . 

قال ابن قدامة رحمه الله – بعد أن ساق أثر عمر رضي الله عنه – : 

" وهذا كان يوم الجمعة ، بمحضر من أهل الجمعة من الصحابة وغيرهم ، ولم يُنْكر فيكون إجماعاً "(
) . 

وقال النووي (ت 676) : " وهذا الفعل والقول من عمر رضي الله عنه في هذا الموطن والمجمع العظيم دليل ظاهر في إجماعهم على أنه ليس بواجب "(
) . 

مناقشة هذا الأثر : 

نوقش هذا الأثر من وجوه : 

الوجه الأول : 

أنه منقطع ، فلا يصلح للاحتجاج(
) . 

وأجيب : بأن هذا وهم ، فإن الأثر متصل(
) . 

الوجه الثاني : 

أن نفي الفرض لا يستلزم نفي الوجوب(
) . 

وأجيب : بأن التفريق بين الفرض والواجب اصطلاح حادث ، لم يكن معهوداً ومعروفاً عند أصحاب رسول الله ( (
) ، ثم إن قول عمر رضي الله عنه : " ومن لم يسجد فلا إثم عليه " يبطل هذه المناقشة . 

الوجه الثالث : 

أنه مؤول بأنه لم يجب علينا التعجيل بسجدة التلاوة ، فأراد أن يبين للقوم التأخير عن حالة الوجوب(
) . 

وأجيب : بأن هذا التأويل مخالف لظاهر الحديث ، ولا دليل عليه ، ولم ينقل عن عمر أو أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم سجدوها فيما بعد(
) ، ويرد هذا التأويل 
- أيضاً – قول عمر رضي الله عنه : " ومن لم يسجد فلا إثم عليه " . 

القول الثاني : 

أن سجود التلاوة واجب . 

وهو قول الحنفية(
) . 

قال السرخسي (ت 490) : " ومن قرأ آية السجدة أو سمعها وجب عليه أن يسجدها عندنا "(
) . 

وبه قال الإمام أحمد (ت 241) في رواية عنه(
) . 

قال ابن مفلح (ت 763) : " وهي – أي سجود التلاوة – سنـة . . ، وعنه واجبة "(
). 

وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 728) . 

قال في ( الاختيارات ) : " والذي تبين لي أن سجود التلاوة واجب مطلقاً في الصلاة وغيرها "(
) . 

وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة من الكتاب والسنة وآثار الصحابة . 

أولاً : من الكتاب . 

1 ـ قوله تعالى : ( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( (( ((((((((((( ( ( (
) . 

وجه الاستدلال : 

أن الله تعالى قد ذمهم على ترك السجود ، ولا يُذم إلا على ترك الواجب ، فدل هذا على وجوب سجود التلاوة(
) . 

مناقشة هذا الاستدلال : 

ناقشه ابن قدامة رحمه الله تعالى بأن الله عزّ وجل إنما ذمهم لتركهم السجود غير معتقدين فضله ، ولا مشروعيته(
) . 

كما نوقش بأن السجود في الآية محمول على الصلاة ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " هو القول الذي يذكره كثير من المفسرين لا يذكرون غيره ، . . وهو المنقول عن مفسري السلف ، وعليه عامة العلماء "(
) . 

2 ـ كما استدلوا بقوله تعالى : ( ((((((((((((( (( ((((((((((((( ( ( (
) . 

3 ـ وقوله تعالى : ( (((( (( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ( ( (
) . 

وجه الاستدلال بهاتين الآيتين : 

أن الله عزّ وجل قد أمر في هاتين الآيتين بالسجود ، وهذا الأمر مطلق ، والأمر المطلق يقتضي الوجوب ، فدل هذا على وجوب سجود التلاوة(
) . 

مناقشة هذا الاستدلال : 

يناقش بأن الأمر بالسجود في هذه الآيات هو سجود الصلاة(
) ، ولو سلمنا بأنه أمر بالسجود عند التلاوة ، فإنه يتعين حمله على الاستحباب ، جمعاً بينه وبين ما ورد عنه ( من ترك السجود أحياناً(
) . 

4 ـ قوله تعالى : ( ((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((( (( ((((((((((((((( ( ( (
) . 

وجه الاستدلال : 

يقتضي الكلام من هذه الآية أنه لا يؤمن بآياته إلا من إذا ذُكِّر بها خر ساجداً ، وسبح بحمد ربه ، وهو لا يستكبر(
) . 

مناقشة هذا الاستدلال : 

نوقش : بأن المراد به التزام السجود واعتقاده ، فإن فعله ليس شرطاً في الإيمان إجماعاً، ولهذا قرن بالتسبيح ، وليس التسبيح بواجب ، ولأن ظاهر الآية يقتضي أن جميع الآيات يجب السجود لها عند ذكرها ، وهذا لا يقول به أحد(
) . 

ثانياً : من السنة : 

استدلوا بما رواه أبو هريرة (ت 57) رضي الله عنه ، عن النبي ( أنه قال : " إذا تلا ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ، يقول : يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة ، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار "(
) . 

وجه الاستدلال : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 728) : 

" والنبي ( ذكر هذا ترغيباً في هذا السجود ، فدل على أن هذا السجود مأمور به، كما كان السجود لآدم ، لأن كليهما أمر ، وقد سن السجود عقبه ، فمن سجد كان متشبهاً بالملائكة ، ومن أبى تشبه بإبليس ، بل هذا سجود لله ، فهو أعظم من السجود لآدم، وهذا الحديث كافٍ في الدلالة على الوجوب "(
) . 

مناقشة هذا الاستدلال : 

يناقش : بأن الأمر يقتضي الوجوب إذا خلا عن القرائن الصارفة عنه إلى غيره ، وهنا قد وجد الصارف له ، وهو ما ورد عن النبي ( من ترك السجود أحياناً(
) . 

ثالثاً : من آثار الصحابة : 

1 ـ عن عثمان بن عفان (ت 35) رضي الله عنه ، أنه قال : " إنما السجدة على من استمعها "(
) . 

2 ـ عن عبدالله بن عباس (ت 68) رضي الله عنهما ، أنه قال : " إنما السجدة على من جلس لها "(
) . 

3 ـ عن عبدالله بن عمر (ت 74) رضي الله عنهما ، أنه قال : " إنما السجدة على من سمعها "(
) . 

وجه الاستدلال : 

أن كلمة ( على ) كلمة تدل على الوجوب ، فدل هـذا على وجوب سجود التلاوة(
) . 

مناقشة هذه الآثار : 

نوقشت هذه الآثار من ثلاثة وجوه : 

الوجه الأول : 

أن دلالة ( على ) في هذه الآثار على الوجوب غير ظاهرة ، فقد يراد منها بيان من تشرع له السجدة(
) . 

الوجه الثاني : 

أنها محمولة على الاستحباب ، بدليل إجماع الصحابة على استحبابه بعدم إنكارهم على عمر (ت 23) رضي الله عنه ، حين قال : " ومن لم يسجد فلا إثم عليه "(
) . 

الوجه الثالث : 

لو صحت هذه الآثار ، ولو كانت صريحة في الوجوب لكانت معارضة بما هو أقوى منها ، وهو ما ثبت عن النبي ( من ترك السجود أحياناً ، ومعارضة بما ثبت من إقرار الصحابة لقول عمر (ت 23) رضي الله عنه : " إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء "(
) . 

الترجيح : 

الذي يظهر رجحانه – والله أعلم بالصواب – قول الجمهور الذي اختاره ابن قدامة رحمه الله ، القائل باستحباب سجود التلاوة ، وعدم وجوبه ، وذلك لقوة ما استدلوا به ، وضعف المناقشات الواردة على أدلتهم ، ولأن الأصل عدم الوجوب حتى يثبت دليل صحيح صريح في الأمر به ، ولا معارض له ، وهو ما لم يثبت في هذه المسألة . 

المبحث الثاني 

عدد سجدات القرآن 

قال ابن قدامة رحمه الله : 

" مسألة : قال – أي الخرقي - : ( وسجود القرآن أربع عشرة سجدة ) . 

المشهور في المذهب أن عزائم سجود القرآن أربعَ عشرة سجدة ، وهو قول أبي حنيفة في إحدى الروايتين ، والشافعي في أحد القولين ، وروِي عن أبي بكر ، وعمر ، وابن مسعود ، وعمار ، وأبي هريرة ، وابن عمر ، وعمر بن عبدالعزيز(
) ، وجماعة من التابعين ، وإسحاق(
) ، ما يدل عليه ، لقولهم : إنَّ في المفصل ثلاث سجدات ، وروي عن أحمد رحمه الله رواية أخرى ، أنّها خمس عشرة سجدةً ، منها سجدة ص ، وروي ذلك عن عقبة بن عامر ، وهو قول إسحاق ، لما روي عن عمرو بن العاص ، أنّ رسول الله ( أقرأهُ خمس عشرة سجدة ، منها ثلاثٌ في المفصل ، وفي سورة الحج سجدتان ، رواه أبو داود ، وابن ماجه(
) ، وقال مالك في روايةٍ ، والشافعي في قولٍ : عزائم السجود إحدى عشرة سجدة ليس منها شيء في المفصل . 

قال ابن عبدالبر(
) : هذا قول ابن عمر ، وابن عباس ، وسعيد بن المسيب(
) ، وابن جبير(
) ، والحسن(
) ، وعكرمة(
) ، ومجاهد(
) ، وعطاء(
) ، وطاوس(
) ، ومالكٍ، وطائفة من أهل المدينة(
) ، لأن أبا الدَّرداء قال : سجدت مع النبي ( إحدى عشرة ليس فيها من المفصل شيء ، رواه ابن ماجه(
) ، وروى ابن عباس : أنّ النبي ( لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحوّل إلى المدينة ، رواه أبو داود(
) ، ولنا ما روى أبو رافع(
) ، قال : صلَّيت خلف أبي هريرة العتمة ، فقرأ ( ((((( ((((((((((( ((((((((( ( (
) فسجد، فقلت : ما هذه السجدة ؟ قال : سجدتُ بها خلف أبي القاسم ( فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه(
) ، رواه البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والأثرم ، وروى مسلم ، وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة ، قال : سجدنا مع رسول الله ( في ( ((((( ((((((((((( ((((((((( ( (
) ، و( (((((((( (((((((( ((((((( ( (
) (
) ، وروى عبدالله بن مسعودٍ ، أن النبي ( قرأ سورة النجم ، فسجد فيها ، وما بقي أحدٌ من القوم إلا سجد(
) ، رواه البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وأبو هريرة إنّما أسلم بالمدينة سنة سبع ، وهو أولى من حديث ابن عباس(
) ، لصحّته ، وكونه إثباتاً ، وقول ابن عباس نفيٌ لشيء لم يحضره ، فإنه كان صبيّاً في حياة النبي ( ، لا يدْري بما يفعل النبي ( ، وحديث أبي الدَّرداء إسناده واهٍ ، قاله أبو داود(
) ، ثم لا دلالة فيه ، إذْ يجوز أن يكون سجود غير المفصّل إحدى عشرة سجدة ، ولا نزاع بيننا في هذا ، ثم إنّ ترك السجود في الحديثين معاً يدل على أنّه ليس بواجب ، وسجوده يدلُّ على أنه مسنون ، فلا تعارض بينهما ، وأمَّا رواية كون السجود خمس عشرة ، فمبناه أنَّ سجدة ص من عزائم السجود ، وقد رُوي عن عمر(
) ، وابنه(
) ، وعثمان(
) ، أنهم سجدوا فيها ، وهو قول الحسن(
) ، ومالكٍ ، والثوري(
) ، وإسحاق(
) ، وأصحاب الرَّأي ، وعـن ابن عباس أن النبي ( سجـد فيهـا(
) ، رواه أبو داود . والصحيح أنها ليست من عزائم السجود ، وهـو قول علقمة(
) ، والشافعي . ورُوي ذلك عن ابن مسعود ، وابن عبّاس ، لما رُوي عن أبي سعيد ، قال : قرأ رسول الله ( ، وهو على المنبر ص ، فلمّا بلغ السّجدة ، نزل فسجد، وسجد الناس معه ، فلما كان يومٌ آخر قرأها ، فلمّا بلغ السجدة تشزَّن(
) الناس للسّجود ، فقال رسول الله ( : " إنما هي توبةُ نبيٍّ ، ولكني رأيتكم تشزّنتم للسجود " فنـزل ، فسجد ، وسجدوا(
) ، رواه أبو داود . وعن ابن عباس ، أنّ النبي ( سجد في ص ، وقال : " سجدها داوُد توبةً ، ونحن نسجدها شكراً "(
) ، أخرجه النسائي . وروى أبو داود عن ابن عباس ، قال : ليس ص من عزائم السجود(
) ، والحديث المذكور للرواية الأخرى يدلُّ على أن النبي ( سجد فيها ، فيكون سجوده عنها شكراً ، كما بيّنه في حديث ابن عباس . 

مسألة ؛ قال : ( وفي الحج اثنتان ) . 

وبهذا قال الشافعي ، وإسحاق(
) ، وأبو ثور(
) ، وابن المنذر(
) ، وممّن كان يسجدُ في الحجِّ سجدتين عمر ، وعليُّ ، وعبدالله بن عمر ، وأبو الدرداء ، وأبو موسى ، وأبو عبدالرحمن السُّلمي(
) ، وأبو العالية(
) ، وزِرٌّ(
) ، وقال ابن عبّاس : فَضُلت سورة الحـج بسجدتين(
) ، وقال الحسن(
) ، وسعيد بن جُبير(
) ، وجابر بن زيد(
) ، والنّخعي(
) ، ومالك ، وأبو حنيفة : ليست الآخرة بسجدةٍ ، لأنّه جمع فيها بين الركوع والسجود ، فقال تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( (
) ، فلم تكن سجدة كقوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ( (
) . ولنا حديث عمرو بن العاص(
) ، وقد ذكرناه ، وعن عُقبة بن عامر ، قال : " قلت لرسول الله (: في سورة الحج سجدتان ؟ قال : " نعم ، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما "، رواه أبو داود ، والأثرم(
) ، ولأنّه قول من سمّينا من الصحابة ، ولم يُعرف لهم مخالفٌ في عصرهم ، فكان إجماعاً ، وقال أبو إسحاق(
) : أدركتُ الناس منذ سبعين سنة يسجدون في الحجّ سجدتين(
) ، وقال ابن عمر : لو كنت تاركاً إحداهما لتركت الأولى(
) ، وذلك لأن الأولى إخبارٌ ، والثانية أمرٌ ، واتِّباع الأمر أولى ، وذكرُ الركوع لا يقتضي ترك السجود ، كما ذكر البكاء في قوله : ( ((((((( ((((((( ((((((((( ( ( (
) ، وقوله : ( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((( ( ( (
) "(
) . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدراسة : 

اختلف العلماء في عدد سجدات القرآن على أقوال ، وكما هي عادته فقد أحسن ابن قدامة رحمه الله في عرض هذه الأقوال ، والاستدلال لها ، ومناقشة أدلة كل فريق . 

ومن خلال ما عرضه ابن قدامة رحمه الله ، تبين أن العلماء اتفقوا على أنه ليس في القرآن أكثر من خمس عشرة سجدة ؛ اتفقوا على عشر سجدات منها ، واختلفوا في الخمس الباقية ، وهذا ما قرّره كثير من العلماء(
) . 

قال ابن حزم (ت 456) : 

" واتفقوا على أنه ليس في القرآن أكثر من خمس عشرة سجدة ، واتفقوا منها على عشر ، واختلفوا في التي في ( ص ) ، وفي الآخرة التي في الحج ، وفي الثلاث اللواتي في المفصل "(
) . 

أما السجدات العشر المتفق عليهن ، فهي : 

1 ـ قوله تعالى : ( (((( ((((((((( ((((( ((((((( (( ((((((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((( ((((((((((( ( (  (
) . 

2 ـ قوله تعالى : ( (((( (((((((( ((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ( (  (
) . 

3 ـ قوله تعالى : ( (((( (((((((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( ((( (((((((( (((((((((((((((((( (((((( (( ((((((((((((((( (((((((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((((( ( ( (
) . 

4 ـ قوله تعالى : ( (((( (((((((((( (((((( (((( (( (((((((((((( ( (((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((( ( ( (
) . 

5 ـ قوله تعالى : ( (((((((((((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((( ((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((((((( ( ((((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ( ( (
) . 

6 ـ قوله تعالى:( (((((( (((( (((( (((( (((((((( ((((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ( ((((( (((((( (((( ((((( ((((( ((( (((((((( ( (((( (((( (((((((( ((( (((((((( ( ( (
) . 

7 ـ قوله تعالى : ( ((((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( ( ( (
) . 

8 ـ قوله تعالى : ( (((( ((((((((((( (( ((((((( (((((((( (((((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((( (( ((((((( (((( (((( (((( (((((((((( ((((((((((( ( ( (
) . 

9 ـ قوله تعالى : ( ((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((( (( ((((((((((((((( ( ( (
) . 

10 ـ قوله تعالى : ( (((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ( (( ((((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( (( ((((((( (((((((((( ((( ((((((( ((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( (( ((((((((((( ( ( (
) . 

وأما السجدات المختلف فيهن ، فهي : 

1 ـ قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( ( (
) . 

2 ـ قوله تعالى : ( ((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ( (((((( (((((((( ((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((( (((( ( (((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((( ( ( (
) . 

3 ـ قوله تعالى : ( ((((((((((((( (( ((((((((((((( ( ( (
) . 

4 ـ قوله تعالى : ( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( (( ((((((((((( ( ( (
) . 

5 ـ قوله تعالى : ( (((( (( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ( ( (
) . 

وقد فصَّل ابن قُدامة رحمه الله خلاف العلماء في السجدات المختلف فيها ، ونسب الأقوال إلى أصحابها ، ودلل لها ، وناقشها(
) ، وإليك ما اختاره ابن قدامة رحمه الله في كل مسألة : 

أولاً : السجدة الثانية من الحج : 

وقد اختار ابن قدامة رحمه الله القول القائل بأنها من عزائم السجود ، وهو قول الإمام مالك (ت 179) في رواية عنه ، وبها أخذ بعض أصحابه(
) ، وبه قال الشافعية(
) ، ورواية عند الحنابلة ، عليها جمهورهم(
) ، وبه قال إسحاق (ت 238)(
) ، وأبو ثور (ت 240)(
) ، وابن المنذر(
) (ت 318) . 

وقد استدل رحمه الله على هذا القول بأدلة من السنة وآثار الصحابة . 

أولاً : من السنة : 

1 ـ ما رواه عمرو بن العاص (ت 42) : " أنّ رسول الله ( أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن ، منها ثلاث في المفصل ، وفي سورة الحج سجدتان "(
) . 

2 ـ وبما رواه عقبة بن عامر (ت قريباً من 60) رضي الله عنه ، قال : قلت لرسول الله ( : أفي الحج سجدتان ؟ قال : نعم ، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما "(
) . 

مناقشة هذين الدليلين : 

نوقشا من وجهين : 

الوجه الأول : 

أنهما حديثان ضعيفان لا تقوم بهما حجة(
) . 

الجواب عن هذا الوجه : 

يمكن مناقشته بأن هذه الأحاديث – وإن كانت لا تخلو من مقال – إلا أن بعضها يقوي بعضاً ، كما يشهد لها أيضاً ما جاء من آثار الصحابة ، ولذلك فقد ذكر ابن كثير (ت 774) رحمه الله هذه الأحاديث ، وبعض الآثار ، ثم قال : " فهذه شواهد يشد بعضها بعضاً "(
) . 

الوجه الثاني : 

على فرض التسليم بصحة حديث عقبة ، فالمراد بإحدى السجدتين سجود التلاوة ، وبالأخرى سجدة الصلاة(
) . 

الجواب عن هذا الوجه : 

يمكن الإجابة عنه بأنه تأويل مخالف لظاهر الحديث ، ولا دليل عليه(
) . 

ثانياً : من آثار الصحابة : 

ذكر ابن قدامة رحمه الله بأن السجدة الثانية من سورة الحج ثبتت عند عدد من الصحابة كعمر (ت 23)(
) ، وعلي (ت 40)(
) ، وعبدالله بن عمر (ت 74)(
) ، وأبي الدرداء (ت 32)(
) ، وأبي موسى (ت 50)(
) ، وابن عباس (ت 68)(
) رضي الله عنهم أجمعين ، ونقل عن أبي إسحاق السبيعي (ت 129) قوله : " أدركت الناس منذ سبعين سنة يسجدون في الحج بسجدتين "(
) . 

ثم قال – بعد أن نقل عن هؤلاء الصحابة – : " ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم ، فكان إجماعاً "(
) . 

وكما دلل ابن قدامة رحمه الله على صحة اختياره ، فإنه أجاب عما ذكره الحسن (ت 110)(
) ، وسعيد بن جبير (ت 94)(
) ، وجابر بن زيد (ت 93)(
) ، والنخعي (ت 95)(
) ، ومالك (ت 179)(
) ، وأبو حنيفة (ت 150)(
) : من أن السجدة الثانية من الحج ليست بسجدة ، لأنه جمع فيها بين الركوع والسجود ، فقال تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( (
) ، فلم تكن سجدة كقوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ( (
) ، فقال رحمه الله – في الجواب عما ذكروه – : " وذكر الركوع لا يقتضي ترك السجود ، كما ذكر البكاء في قوله : ( ((((((( ((((((( ((((((((( ( ( (
) ، وقوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((( ( ( (
) "(
) . 

الترجيح : 

الذي يظهر رجحانه – والله أعلم بالصواب – هو ما اختاره ابن قدامة رحمه الله ، وذلك لقوة ما استدل به ، لا سيما ما جاء من آثار عن الصحابة رضي الله عنهم ، ولم يعرف لهم مخالف . 

ثانياً : السجدة في سورة ( ص ) : 

وقد اختار ابن قدامة رحمه الله القول القائل بأنها ليست من عزائم السجود ، وهو قول ابن مسعود (ت 35)(
) ، وابن عباس (ت 68)(
) ، وبه قال الشافعي (ت 204) ، وعليه جمهور الشافعية(
) ، وهو الرواية المشهورة عن الإمام أحمد (ت 241) ، وعليه أكثر أصحابه(
) . 

وقد استدل رحمه الله على هذا القول بأدلة : 

1 ـ ما رواه أبو سعيد الخدري (ت 64) رضي الله عنه ، قال : قرأ رسول الله ( وهو على المنبر ( ص ) ، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه ، فلما كان يوم آخر قرأها ، فلما بلغ السجدة تشَزَّن الناس للسجود ، فقال النبي ( : " إنما هي توبة نبي ، ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود ، فنـزل فسجد وسجدوا "(
) . 

وجه الاستدلال : 

أن النبي ( أخبر أن سجدة ( ص ) توبة نبي الله داود عليه السلام ، وأنه ما كان ليسجدها لولا أنه رأى الناس قد تهيأوا للسجود ، وهذا يدل على أنها سجدة شكر لا تلاوة. 

مناقشة هذا الدليل : 

نوقش بأن سجود النبي ( في الجمعة الأولى ، وتركه الخطبة لأجلها يدل على أنها سجود تلاوة ، وأما تركه في الجمعة الثانية فلا يدل على أنها ليست بسجدة ، بل كان يريد التأخير وهو لا يجب على الفور(
) . 

وأجيب عن هذه المناقشة بعدم التسليم بأنه يجوز تأخير سجود التلاوة ، ولا يسقط ، بل يسقط إذا لم يسجد على الفور(
) . 

ويمكن أن يناقش هذا الدليل أيضاً بأن يقال : إن عدم سجود النبي ( في الجمعة الثانية للدلالة على عدم وجوب سجود التلاوة ، وقد ترك السجود ( في غير هذه السجدة، وعليه فلا حجة بهذا الحديث على أنها ليست من سجدات القرآن ، بل من قال بكونها من سجدات القرآن يحتج بهذا الحديث لكون النبي ( سجد في الجمعة الأولى . 

2 ـ ما رواه عبدالله بن عباس (ت 68) رضي الله عنهما : أن النبي ( سجد في 
( ص ) ، وقال : " سجدها نبي الله داود توبةً ، ونسجدها شكراً "(
) . 

مناقشة هذا الدليل : 

ناقشه الكاساني (ت 587) ، والعيني (ت 855) بأن هذا الحديث حجة لنا لا علينا، لأننا نحن نقول بأننا نسجدها شكراً لما أنعم الله على داود عليه السلام بالغفران والوعد بالزلفى وحسن مآب ، ولهذا لا يسجد عندنا إلا عقيب " مآب " ، وهذه نعمة عظيمة في حقنا فإنه يطمعنا في إقالة عثراتنا وغفران خطايانا وزلاتنا ، فكانت سجدة تلاوة(
) . 

ويناقش أيضاً أن هذه السجدة سببها التلاوة ، فتكون سجدة تلاوة . 

3 ـ ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أنه قال : " ( ص ) ليست من عزائم السجود ، وقد رأيت النبي ( يسجد فيها "(
) . 

مناقشة هذا الدليل : 

يناقش بأن الحجة فيما رواه عن النبي ( من فعله لا فيما رآه هو(
) . 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن سجدة ( ص ) من سجدات القرآن ، وهو قول الحنفية(
) ، وبه قال المالكية(
) ، وهو وجه عند الشافعية(
) ، ورواية عن الإمام أحمد (ت 241) ، اختارها بعض أصحابه(
) . 

وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها : 

1 ـ حديث أبي سعيد الخدري (ت 64) رضي الله عنه المتقدم(
) . 

وجه الدلالة : أن النبي ( سجد في الجمعة الأولى ، وترك الخطبة لأجلها ، مما يدل على أنها سجدة تلاوة . 

2 ـ حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي ( سجد في (ص)(
) . 

3 ـ حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، قال : " رأيت في المنام كأني أقرأ سورة ( ص ) ، فلما أتيت على السجدة سجد كل شيء ، رأيت الدواة والقلم واللوح ، فغدوت على رسول الله ( فأخبرته ، فأمر بالسجود فيها " ، وفي رواية عند أحمد (ت 241) : " فقصصتها على رسول الله ( فلم يزل يسجدها "(
) . 

4 ـ ما روي عن عمر (ت 23)(
) ، وعثمان (ت 35)(
) ، أنهما كانا يسجدان فيها . 

الترجيح : 

الذي يظهر رجحانه – والله أعلم بالصواب – هو القول القائل بأنها من سجدات القرآن ، لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول ، ولسلامة أدلتهم من المناقشة ، بخلاف ما استدل به ابن قدامة رحمه الله ، فإن ما ذكره من أدلة لا يسلم من مناقشة . 

ثالثاً : سجدات المفصل(
) : 

وقد اختار ابن قدامة رحمه الله أنها من عزائم السجود(
) . 

وهو مذهب الحنفية(
) ، وبه قال الإمام مالك (ت 179) في رواية عنه(
) ، والشـافعي (ت 204) في الجديد(
) ، وهو مذهب الحنابلة(
) ، وبه قال ابن حزم (ت 456)(
) . 

وقد دلل رحمه الله على اختياره بأدلة من السنة : 

1 ـ ما رواه أبو رافع المدني ، قال : " صليت مع أبي هريرة (ت 57) العتمة ، فقرأ ( ((((( ((((((((((( ((((((((( ( (
) ، فسجد ، فقلت : ما هذه ؟ قال : سجدت بها خلف أبي القاسم ( فلا أزال أسجدها حتى ألقاه "(
) . 

2 ـ وبما رواه أبو هريرة رضي الله عنه ، أنه قال " سجدنا مع النبي ( في ( ((((( ((((((((((( ((((((((( ( (
)، و( (((((((( (((((((( ((((((( ( (
) "(
) . 

3 ـ وبما رواه عبدالله بن مسعود (ت 35) رضي الله عنه ، قال : قرأ رسول الله ( " النجم " بمكة فسجد فيها ، وسجد من معه غير شيخ أخذ كفاً من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته ، وقال : يكفيني هذا ، فرأيته بعد ذلك قتل كافراً(
) . 

4 ـ وبما رواه عمرو بن العاص (ت 42) رضي الله عنه : " أن رسول الله ( أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن ؛ منها ثلاث في المفصل ، وفي سورة الحج سجدتان "(
) . 

ويستدل عليه أيضاً بما رواه عبدالله بن عباس (ت 68) رضي الله عنهما : " أن رسول الله ( سجد بالنجم ، وسجد معه المسلمون والمشركون ، والجن والإنس "(
) . 

مناقشة هذه الأدلة : 

نوقشت هذه الأدلة بأن السجود في المفصل منسوخ بحديث ابن عباس رضي الله عنهما : " أن النبي ( لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة "(
) . 

الإجابة عن هذه المناقشة : 

أجاب عن هذه المناقشة ابن قدامة رحمه الله ، بأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما معارض لحديث أبي هريرة(
) ، وأن حديث أبي هريرة مقدّم عليه لأمرين : 

أ ـ أنه أصح . 

ب ـ أنه مثبت ، وابن عباس نافٍ ، والقاعدة تقديم المثبت على النافي ؛ لأن معه زيادة علم ، لا سيما وأن نفي ابن عباس لشيء لم يحضره ، فإنه كان صبياً في حياة النبي (، وأبو هريرة رضي الله عنه إنما أسلم بالمدينة سنة سبع . 

وأجاب ابن قدامة رحمه الله أيضاً عن حديث ابن عباس ، بأنه على تقدير صحته ، فإن ترك السجود فيه يدل على أنه ليس بواجب ، والسجود يدل على أنه مسنون ، ولا تعارض بينهما(
) . 

وقد أجيب عن حديث ابن عباس رضي الله عنه بأجوبة أخرى ، منها : 

1 ـ أنه ضعيف ، لا يقوى على معارضة الأدلة الصحيحة على سجدات المفصل(
). 

2 ـ أنه يحتمل أن يكون المنفي هو المواظبة على ذلك ، لأن المفصل تكثر القراءة به في الصلاة ، فترك ( السجود فيه لئلا تختلط الصلاة على من لم يفقه(
) . 

وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله القول الثاني في المسألة ، وهو القول بأن سجدات المفصل ليست من عزائم السجود ، وهو قول الإمام مالك (ت 179) في الرواية المشهورة عنه ، وعليها جمهور أصحابه(
) ، وبه قال الإمام الشافعي (ت 204) في القديم(
) . 

وهو قول ابن عمر (ت 74) ، وابن عباس ، وسعيد بن المسيب (ت 94) والحسن البصري (ت 110) ، وسعيد بن جبير (ت 94) ، وعكرمة (ت 104) ، ومجاهد (ت 102) ، وعطاء (ت 114) ، قال ابن عبدالبر (ت 463) : " كل هؤلاء يقول : ليس في المفصل سجود بالأسانيد الصحاح عنهم "(
) . 

وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله أصرح ما استدل به أصحاب هذا القول ، وهو : 

1 ـ حديث ابن عباس (ت 68) رضي الله عنهما : " أن النبي ( لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة "(
) . 

وقد سبق مناقشة هذا الدليل(
) . 

2 ـ ما رواه أبو الدرداء (ت 32) رضي الله عنه ، قال : سجدت مع النبي ( إحدى عشرة سجدة ، ليس فيها من المفصل شيء(
) . 

مناقشة هذا الدليل : 

ناقشه ابن قدامة رحمه الله من ثلاثة وجوه : 

الوجه الأول : أنه حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به(
) . 

الوجه الثاني : أنه لا دلالة فيه على نفي السجود في المفصل ، لأن معناه أنه سجد مع النبي ( إحدى عشرة سجدة غير سجدات المفصل ، فتكون مع سجدات المفصل أربع عشرة سجدة ، وهذا مما لا نزاع فيه . 

الوجه الثالث : أن ترك السجود في حديث أبي الدرداء يدل على أنه ليس بواجب ، وسجوده ( في الأحاديث الأخرى تدل على أنه مسنون ، فلا تعارض بينها(
) . 

الترجيح : 

الراجح في المسألة – والله أعلم بالصواب – هو ما اختاره ابن قدامة رحمه الله ، من أن سجدات المفصل تعد من عزائم السجود ، وذلك لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول، وضعف ما أورد عليها من المناقشة ، مقابل ضعف أدلة أصحاب القول الثاني . 

المبحث الثالث 

الطهارة لسجود التلاوة 

قال ابن قدامة رحمه الله : " مسألة : قال – أي الخرقي – : ( ولا يسجد إلا وهو طاهر ) . 

وجملة ذلك ، أنه يعتبر للسجود من الشروط ما يشترط لصلاة النّافلة ، من الطّهارتين من الحدث والنجس وستر العورة ، واستقبال القبلة ، والنِّية ، ولا نعلم فيها خلافاً ، إلا ما رُوي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه في الحائض تسمع السجدة ، تومئ برأسها(
) ، وبه قال سعيد بن المسيب(
) ، قال ، ويقول : اللهمّ لك سجدت(
) ، وعن الشعبي(
) في من سمع السجدة على غير وضوء سجد حيث كان وجهه(
) ، ولنا قول النبي ( : " لا يقبل الله صلاةً بغير طهور "(
) ، فيدخل في عمومه السُّجود ، ولأنه صلاة فيشترط له ذلك ، كذاتِ الركوع ، ولأنّه سجود ، فيشترط له ذلك كسجود السهو "(
) . 

وقال رحمه الله : " وسجود التلاوة صلاة "(
) . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدراسة : 

هذه المسألة مبنية على مسألة " هل سجود التلاوة صلاة ؟ " ، فمن قال هي صلاة اشترط لها ما يشترط للصلاة من طهارة الحدث ، والطهارة عن النجس ، واستقبال القبلة ، وستر العورة ، ونحو ذلك ، ومن لم يعدها صلاة ، فإنه لا يشترط ذلك . 

أقوال العلماء في المسألة : 

القول الأول : 

أن سجود التلاوة يعد صلاة ، فيشترط له ما يشترط للصلاة من الطهارة وستر العورة ، واستقبال القبلة ، ونحو ذلك . 

وهذا هو قول الجمهور ، قال به الأئمة الأربعة ، وعليه أصحابهم ، وحكى بعضهم الإجماع عليه . 

قال السمرقندي (ت 553) : " ومنها شرائط أداء سجدة التلاوة ، وهي ما كان من شرائط صحة الصلاة ، من الطهارة عن النجاسة الحقيقية بدناً ومكاناً وثياباً ، وستر العورة ، واستقبال القبلة ونحوها "(
) . 

وقال ابن عبدالبر (ت 463) : " فإجماع من الفقهاء أنه لا يسجد أحد سجدة تلاوة إلا على طهارة "(
) . 

وقال القرطبي (ت 671) : " ولا خلاف في أن سجود القرآن يحتاج إلى ما تحتاج إليه الصلاة من طهارة حدث ونجس ونية واستقبال قبلة ووقت "(
) . 

وقال النووي (ت 676) : " وأما شروطه – أي سجود التلاوة – فيفتقر إلى شروط الصلاة ، كطهارة الحدث والنجس ، وستر العورة ، واستقبال القبلة ، ونحو ذلك "(
) . 

وهذا القول هو اختيار ابن قدامة رحمه الله ، حيث يقول : " . . يعتبر للسجود من الشروط ما يشترط لصلاة النافلة ، من الطهارتين من الحدث والنجس ، وستر العورة ، واستقبال القبلة ، والنية ، ولا نعلم فيه خلافاً "(
) . 

وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة من السنة ، وآثار الصحابة ، والعقل . 

أولاً : من السنة . 

ما رواه ابن عمر (ت 74) رضي الله عنهما ، قال : سمعت رسول الله ( يقول : 
" لا تقبل صلاة بغير طهور "(
) . 

وجه الاستدلال : 

أن النبي ( اشترط لصحة الصلاة الطهارة ، وسجود التلاوة يعد صلاة ، فيدخل في عموم هذا الحديث ، فلا تقبل السجدة إلا على طهارة . 

مناقشة هذا الاستدلال : 

يناقش بعدم التسليم بأن سجود التلاوة يعد صلاة ، إذ المرجع في مسمى الصلاة هو الرسول ( ، وهو ( لم يسم سجدة التلاوة صلاة ، ولم يشرع لها ما يشرع للصلاة(
) ، وعليه فإن هذا الحديث حجة عليهم لا لهم ، لأن النبي ( اشترط الطهارة للصلاة ، والسجدة ليست صلاةً ، فدل على عدم اشتراط الطهارة لها . 

ويقوي هذه المناقشة أن الراوي لهذا الحديث وهو ابن عمر رضي الله عنهما كان يسجد على غير طهارة(
) ، ولـو كان الحديث شاملاً لسجود التلاوة لما خالفه رضي الله عنه(
) ، فهو من أعلم الصحابة وأفقههم وأتبعهم للسنة . 

ثانياً : من آثار الصحابة . 

ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما ، أنـه قـال : " لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر "(
) . 

مناقشة هذا الأثر : 

يناقش بأنه قد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما خلافه وهو : " أنه كان يسجد على غير وضوء "(
) ، وقد جمع الحافظ ابن حجر (ت 852) بينهما بأنه أراد بقوله: " طاهر " الطهارة الكبرى(
) . 

كما يمكن الجمع بينهما بأنه أراد أن الأفضل هو أن يسجد على وضوء . 

ثالثاً : من العقل . 

1 ـ ما ذكره ابن قدامة رحمه الله من أن سجود التلاوة يعد صلاة ، فيشترط له ما يشترط للصلاة ، كذات الركوع ، ولأنه سجود فيشترط له ذلك كسجود السهو(
) . 

مناقشة هذا الدليل : 

يناقش بعدم التسليم بأن سجود التلاوة يعد صلاة ، لما سيأتي – إن شاء الله تعالى – من أدلة أصحاب القول الثاني ، ثم إن قياسها على سجود السهو قياس مع الفارق ، لأن سجود السهو مرتبط بالصلاة ، بخلاف سجود التلاوة ، فقد يكون خارجها . 

2 ـ أن سجدة التلاوة بعض الصلاة ، فيشترط لأدائها ما هو شرط في الكل ، كسجدات الصلاة(
) . 

مناقشة هذا الدليل : 

ناقشه ابن حزم (ت 456) – رحمه الله – من وجهين : 

الوجه الأول : أنه لا يكون بعض الصلاة صلاةً إلا إذا تمت كما أمر بها المصلي ، ولو أن امرءاً كبر وقرأ وركع ثم قطع عمداً لما قال أحد : أنه صلى شيئاً . 

الوجه الثاني : أن القيام بعض الصلاة ، والتكبير بعض الصلاة ، وقراءة الفاتحة بعض الصلاة ، والجلوس بعض الصلاة ، فيلزمكم على هذا أن تقولوا بأن هذه صلاة ، ولا تقولون بذلك فبطل الاحتجاج(
) . 

القول الثاني : 

أن سجود التلاوة لا يعد صلاةً ، فلا يشترط لصحته ما يشترط لصحة الصلاة من الطهارة ، وستر العورة ، واستقبال القبلة ، وغير ذلك . 

وبه قال سعيد بن المسيب (ت 94)(
) ، والشعبي (ت 103)(
) ، والبخاري (ت 256)(
) ، وابن جرير الطبري (ت 310)(
) ، وابن حزم (ت 456)(
) ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 728)(
) ، وتلميذه ابن القيم (ت 751)(
) . 

قال ابن جرير الطبري : 

" ليس – أي سجود التلاوة – بركعة ، ولا ركعتين ، فيجوز بلا وضوء ، وللجنب والحائض ، وإلى غير القبلة كسائر الذكر ، ولم يأت بإيجابه لغير الصلاة قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس "(
) . 

وقال شيخ الإسلام : 

" وسجود القرآن لا يشرع فيه تحريم ولا تحليل ، وهذا هو السنة المعروفة عن النبي ( ، وعليه عامة السلف ، وهو المنصوص عن الأئمة المشهورين ، وعلى هذا فليست صلاة، فلا تشترط لها شروط الصلاة "(
) . 

وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة من السنة ، والآثار ، والعقل . 

أولاً : من السنة . 

1 ـ ما رواه عبادة بن الصامت (ت 34) رضي الله عنه ، أن النبي ( ، قال : " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب "(
) . 

وجه الاستدلال : 

أن النبي ( نفى صحة الصلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب ، وبالإجماع لا يشرع في سجود التلاوة قراءة الفاتحة ، فدل هذا على أنه ليس بصلاة . 

2 ـ ما رواه علي بن أبي طالب (ت 40) رضي الله عنـه ، أن النبي ( ، قال : 
" مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم "(
) . 

وجه الاستدلال : 

بيّنه شيخ الإسلام ابن تيمية : بأن هذا يتناول كل ما تحريمه التكبير وتحليله التسليم : كالصلاة التي فيها ركوع وسجود ، وهذه منتفية في سجود التلاوة ، فإن النبي ( لم يسمِّ ذلك صلاة ، ولا سنّ فيها سلاماً ، لم يرو عنه ذلك بإسناد صحيح ولا ضعيف ، بل هو بدعة ، ولا جعل لها تكبير افتتاح(
) . 

3 ـ ما رواه عبدالله بن مسعود (ت 35) رضي الله عنه ، قال : قرأ النبي ( 
" النجم " بمكة ، فسجد بها ، فما بقي أحد من القوم إلا سجد(
) . 

4 ـ وعن ابن عباس (ت 68) رضي الله عنهما " أن رسول الله ( سجد بالنجم ، وسجد معه المسلمون والمشركون ، والجن والإنس "(
) . 

وجه الاستدلال من هذين الحديثين : 

هو سجود جميع من معه من المسلمين والمشركين ، والمشرك نجس ليس له وضوء ، ولهذا ترجم البخاري (ت 256) لحديث ابن عباس رضي الله عنه بـ " باب : سجود المسلمين مع المشركين ، والمشرك نجس ليس له وضوء "(
) . 

فإذا صح السجود من الجميع ، فإنه يلزم صحة السجود ممن كان بوضوء وممن لم يكن بوضوء . 

ثانياً : من الآثار . 

1 ـ ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه كان يسجد على غير وضوء(
) . 

مناقشة هذا الأثر : 

نوقش بأنه قد رُوي عن ابن عمر رضي الله عنه خلافه ، فقد روي عنه أنه قال : " لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر "(
) . 

وقد سبق الإجابة عن هذه المناقشة(
) . 

2 ـ ما رواه عطاء (ت 114) عن أبي عبدالرحمن السلمي (ت 73) : أنه كان يقرأ السجدة ، وهو على غير القبلة ، وهو يمشي فيومئ برأسه ، ثم يسلم(
) . 

3 ـ ما روي عن الشعبي (ت 103) : أنه قال في الرجل يقرأ السجدة وهو على غير وضوء : " يسجد حيث كان وجهه "(
) . 

ثالثاً : من العقل . 

أن الأصل عدم اشتراط الطهارة إلا بدليل ، وأدلة وجوب الطهارة وردت للصلاة، والسجدة لا تسمى صلاة ، فالدليل على من شرط ذلك(
) . 

الترجيح : 

القول الراجح – والله أعلم بالصواب – هو عدم اشتراط الطهارة لسجود التلاوة ، لقوة أدلة هذا القول ، ولأن الأصل عدم الاشتراط حتى يرد دليل ، ولا دليل عليه ، فأدلة اشتراط الطهارة وردت للصلاة ، والسجدة لا تسمى صلاة . 

ومع ذلك فإن الأفضل والأليق بالمسلم ألا يسجد للتلاوة إلا على طهارة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 

" وعلى هذا فليست – أي سجدة التلاوة – صلاةً ، فلا تشترط لها شروط الصلاة، بل تجوز على غير طهارة ، كما كان ابن عمر – رضي الله عنهما – يسجد على غير طهارة؛ لكن هي بشروط الصلاة أفضل ، ولا ينبغي أن يخل بذلك إلا لعذر "(
) . 

المبحث الرابع 

صفة سجود التلاوة 

المطلب الأول : التكبير لسجود التلاوة . 
قال ابن قدامة رحمه الله : " مسألة ؛ قال – أي الخرقي – :( ويكبر إذا سجد ) . 

وجملة ذلك أنه إذا سجد للتّلاوة فعليه التّكبير للسّجود والرّفع منه ، سواءٌ كان في صلاة أو في غيرها ، وبه قال ابن سيرين(
) ، والحسن(
) ، وأبو قلابة(
) ، والنخعيّ(
)، ومسلم بن يسار(
) ، وأبو عبدالرحمن السّلمي(
) ، والشافعي ، وإسحاق(
) ، وأصحاب الرأي ، وقال مالك : إذا كان في صلاة ، واختلف عنه إذا كان في غير صلاة . ولنا ما روى ابن عمر ، قال : كان رسول الله ( يقرأ علينا القرآن ، فإذا مرّ بالسجدة كبّر وسجد وسجدنا معه ، قال عبدالرزاق(
) : كان الثوريُّ يعجبه هذا الحديث . قال أبو داود : يعجبه لأنه كبَّر ، رواه أبو داود(
) ، ولأنه سجود منفرد ، فشرع التكبير في ابتدائه ، والرّفع منه كسجود السهو بعد السّلام ، وقد ثبت أن النبي ( كبّر فيه للسجود والرّفع(
) ، ولم يذكر الخِرَقيُّ(
) التكبير للرفع ، وقد ذكره غيره من أصحابنا ، وهو القياس كما ذكرنا "(
) . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

الدراسة : 

سجود التلاوة إما أن يكون في الصلاة أو في خارجها ، فإن كان السجود في الصلاة فقد اتفق أهل العلم على مشروعية التكبير عند الخفض له والرفع منه(
) . 

وقد استدلوا بما رواه أبو سلمة بن عبدالرحمن (ت 94) عن أبي هريرة (ت 57) رضي الله عنه أنه كان يصلي بهم ، فيكبر كلما خفض ورفع ، فإذا انصرف قال : " إني لأشبهكم صلاة برسول الله ( "(
) . 

وبما رواه عكرمة (ت 104) قال : رأيت رجلاً عند المقام يكبر في كل خفض ورفع، وإذا قام وإذا وضع ، فأخبرت ابن عباس (ت 68) رضي الله عنهما ، فقال : 
" أوليس تلك صلاة النبي ( لا أم لك "(
) . 

وقد دلّ هذان الحديثان على أن النبي ( كان يكبر في الصلاة في كل خفض ورفع ، وقيام وقعود ، وهذا عام يدخل فيه الخفض والرفع في سجود التلاوة داخل الصلاة . 

أما إذا كان سجود التلاوة خارج الصلاة ، فقد اختلف العلماء فيه على خمسة أقوال: 

القول الأول : 

أنه يسن التكبير له عند الخفض له ، وعند الرفع عنه . 

وهذا هو ظاهر الرواية عند الحنفية(
) ، وهو المشهور عند المالكية(
) ، وبه قال الشافعية(
) ، والمشهور عند الحنابلة ، وعليه أكثرهم(
) . 

وهو اختيار ابن قدامة رحمه الله ، حيث يقول : 

" وجملة ذلك أنه إذا سجد للتلاوة فعليه التكبير للسجود والرفع منه ، سواء كان ذلك في صلاة أو في غيرها "(
) . 

وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة من السنة والعقل : 

أولاً : من السنة . 

1 ـ ما رواه عبدالله بن عمر (ت 74) رضي الله عنهما ، قال : " كان رسول الله ( يقرأ علينا القرآن ، فإذا مر بالسجود كبر وسجد وسجدنا معه "(
) . 

مناقشة هذا الدليل : 

نوقش بأنه ضعيف ، فلا يصح الاحتجاج به(
) . 

2 ـ ما رواه عبدالله بن مسعود (ت 35) رضي الله عنه ، قال : " رأيت النبي ( يكبر في كل خفض ورفع ، وقيام وقعود "(
) . 

وجه الدلالة : 

أن اللفظ عام ، فيشمل سجود التلاوة . 

مناقشة هذا الدليل : 

يمكن مناقشته : بأنه ليس فيه ما يدل على مشروعية التكبير للسجدة خارج الصلاة ، بل غاية ما يدل عليه هو التكبير في حال كانت السجدة داخل الصلاة . 

ثانياً : من العقل . 

1 ـ أن سجود التلاوة سجود منفرد ، فيشرع التكبير في ابتدائه ، وعند الرفع منه كسجود السهو بعد السلام ، وقد ثبت أن النبي ( كبّر فيه للسجود والرفع(
) . 

مناقشة هذا الدليل : 

يمكن مناقشته : بأن القياس على سجود السهو لا يصح، فسجود السهو لا يتصور إلا في صلاة ، وباتفاق أهل العلم كل خفض ورفع في الصلاة يكبر له ، أما سجود التلاوة فقد يكون في الصلاة ، وقد يكون خارجها ، فلا يصح قياسه على سجود السهو . 

2 ـ أنه يشرع التكبير في الخفض لسجود التلاوة ، وفي الرفع منه خارج الصلاة قياساً على ما لو سجد للتلاوة داخل الصلاة(
) . 

مناقشة هذا الدليل : 

يمكن مناقشته : بأن هذا القياس يصح فيما لو كان التكبير لسجود التلاوة في الصلاة لأمر متعلق بذات السجود ، ولكن التكبير لسجود التلاوة في الصلاة كان لأن من عادة النبي ( أن يكبر لكل خفض ورفع وقيام وقعود كما جاء في حديثي أبي هريرة (ت 57)(
) ، وابن عباس (ت 68)(
) رضي الله عنهما ، وحينئذ فلا يصح قياس السجود للتلاوة خارج الصلاة على السجود داخلها . 

القول الثاني : 

أنه يسن التكبير في الخفض لسجود التلاوة دون الرفع منه . 

وبهذا قال أبو حنيفة (ت 150) في رواية عنه(
) ، وبه قال بعض الحنابلة(
) . 

وقد استدل هؤلاء بحديث ابن عمر رضي الله عنهما – المتقدم – : " كان رسول الله ( يقرأ علينا القرآن ، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا "(
) . 

وهو ظاهر في كون التكبير كان عند الخفض دون الرفع . 

مناقشة هذا الدليل : 

يناقش بأنه ضعيف لا يصح الاحتجاج به(
) . 

القول الثالث : 

أنه يسن التكبير في الرفع من سجود التلاوة دون الخفض . 

وبهذا قال أبو حنيفة ، وأبو يوسف (ت 182) في رواية عنهما(
) . 

واحتج هؤلاء : بأن التكبير للانتقال من الركن ، وهو لا يوجد في الخفض ، فلا يسن، ويوجد في الرفع فيسن(
) . 

مناقشة هذا الاحتجاج : 

يناقش : بعدم التسليم بأن التكبير للانتقال من ركن في كل الأحيان ، فتكبيرة الإحرام لم يسبقها ركن ، وكذلك سجود السهو بعد السلام(
) . 

القول الرابع : 

أنه يخير الساجد للتلاوة بين التكبير للخفض والرفع وعدمه . 

وبهذا قال ابن القاسم (ت 191) ، وابن عبدالبر (ت 463) من المالكية(
) ، ولعلهما نظرا إلى تقابل الأدلة فقالا بالتخيير(
) . 

القول الخامس : 

أنه لا يشرع التكبير لسجود التلاوة مطلقاً . 

وبه قال أبو حنيفة (ت 150)(
) ، ومالك (ت 179)(
) في رواية عنهما ، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 728) ، حيث يقول : " وسجود القرآن لا يشرع فيه تحريم ولا تحليل ، وهذا هو السنة المعروفة عن النبي ( ، وعليه عامة السلف "(
) . 

ويقول الألباني (ت 1420) : " وقد روى جماعة من الصحابة سجوده ( للتلاوة في كثير من الآيات في مناسبات مختلفة ، فلم يذكر أحد منهم تكبيره عليه السلام للسجود، ولذلك نميل إلى عدم مشروعية هذا التكبير ، وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله "(
). 

الترجيح : 

الذي يظهر رجحانه – والله أعلم بالصواب – القول الخامس ، وهو عدم مشروعية التكبير ، لأن التكبير ذكر يحتاج للقول به دليل ، وما استدل به القائلون بمشروعيته لا ينهض للاحتجاج . 

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين (ت 1421) رحمه الله : 

" وما ورد عن رسول الله ( في السجود(
) ليس فيه أنه كان يكبر إلا عند السجود إن صح الحديث ، وليس فيه أيضاً أنه كان يقوم ثم يخر ، بل يسجد عن قعود ، إذن فلا قيام ولا تكبير ، لأنّ القيام تعبد لله يحتاج إلى دليل ، والتكبير ذكر يحتاج أيضاً إلى دليل "(
) . 

المطلب الثاني : ما يسن في سجود التلاوة . 

قال ابن قدامة رحمه الله : " فصل : ويقول في سجوده ما يقول في سجود الصلاة، نص عليه أحمد . وإن قال ما رُوي عن النبي ( ، قالت عائشة رضي الله عنها : أن النبي ( كان يقول في سجود القرآن بالليل : " سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره ، بحوله وقوته " ، قال الترمذي : هذا حديث حسنٌ صحيح(
) ، وروى الترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : جاء رجلٌ إلى النبي ( ، فقال : يا رسول الله ، إني رأيتني الليلة أصلي خلف شجرة ، فقرأت السجدة ، فسجدت ، فسجدت الشجرة لسجودي ، فسمعتها وهي تقول : اللهم اكتب لي بها عندك أجراً ، وضع عني بها وزراً ، واجعلها لي عندك ذخراً ، وتقبّلها مني كما تقبّلتها من عبدك داود. فقرأ النبي ( سجدة ثم سجد ، فقال ابن عباس : فسمعته يقول مثل ما أخبره الرّجل عن قول الشجرة . قال الترمذي : وهذا حديث غريب(
) ، ومهما قال من ذلك ونحوه فحسنٌ "(
) . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الدراسة : 

اتفق أهل العلم على أنه يستحب أن يقول في سجوده ما ورد في السجود عموماً ، أو بما ورد في سجود التلاوة على وجه الخصوص ، ومهما قال من ذلك فحسن(
) . 

وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله ثلاثة أدعية تقال في سجود التلاوة : 

الأول : 

أن يقول في سجود التلاوة ما يقول في سجود الصلاة . 

قال الإمام أحمد (ت 241) : " أما أنا فأقول : سبحان ربي الأعلى "(
) . 

وقد دل على هذا حديث عقبة بن عامر (ت قريباً من 60) ، قال : " لما نزلت 
( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( ( (
) ، قال رسول الله ( : اجعلوها في ركوعكم ، فلما نزلت ( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((( ( (
) ، قال : اجعلوها في سجودكم "(
) . 

وهذا يشمل السجود في الصلاة ، وسجود التلاوة . 

الثاني : 

ما ورد في حديث عائشة (ت 58) رضي الله عنها ، أنها قالت : " كان رسول الله ( يقول في سجود القرآن بالليل : سجد وجهي للذي خلقه وصوره ، وشق سمعه وبصره، بحوله وقوته "(
) . 

الثالث : 

ما جاء في حديث عبدالله بن عباس (ت 68) رضي الله عنهما ، أنه قال : " جاء رجل إلى النبي ( فقال : يا رسول الله إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة ، فسجدت ، فسجدت الشجرة لسجودي ، فسمعتها وهي تقول : " اللهم اكتب لي بها عندك أجراً ، وضع عني بها وزراً ، واجعلها لي عندك ذخرا ، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود " ، قال ابن عباس : " فقرأ النبي ( سجدة ، ثم سجد ، فسمعته يقول مثل ما أخبر الرجل عن قول الشجرة "(
) . 

ونقل عن الشافعي (ت 204) أنه يسن أن يقول الساجد : " سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولاً " ، استدلالاً بقوله تعالى : ( (((( (((((((((( (((((( (((( (( (((((((((((( ( (((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ( (
) "(
) . 

واستحب فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (ت 1421) رحمه الله ، أن يقول : " سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي "(
) ، واستدل على ذلك بدليلين : 

1 ـ قوله تعالى : ( ((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( ( (
) . 

2 ـ حديث عائشة رضي الله عنها ، أنها قالت : " كان رسول الله ( يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده : سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي "(
) . 

وللساجد أن يختار من هذه الأدعية ما شاء ، كما قال ابن قدامة رحمه الله : " ومهما قال من ذلك ونحوه فحسن "(
) . 

المطلب الثالث : التسليم من سجود التلاوة . 

قال ابن قدامة رحمه الله : " اختلفت الرواية عن أحمد في التسليم في سجود التلاوة، فرأي أنه واجب ، وبه قال أبو قلابة(
) ، وأبو عبدالرحمن(
) ؛ لقول النبي ( : 
" تحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم "(
) ، ولأنها صلاةٌ ذات إحرام ، فافتقرت إلى سلام، كسائر الصلوات ، والرواية الثانية ، لا تسليم فيه ، وبه قال النخعي(
) ، والحسن(
) ، وسعيد بن جُبير(
) ، ويحيى بن وثّاب(
) ، ورُوي ذلك عن أبي حنيفة ، واختلف قول الشافعي فيه ، قال أحمد : أما التّسليم فلا أدري ما هو ، ولأنّه لم ينقل عن النبي ( فيه سلامٌ ، لأنه لا تشهّد له ، فلم يشرع فيه سلامٌ كغير الصلاة "(
) . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الدراسة : 

اختلف العلماء في حكم التسليم من سجود التلاوة على قولين ؛ ذكرهما ابن قدامة، ودلّل عليهما ، ولم يختر أيّاً منهما ، وإن كان يقدم الرواية التي تقول بمشروعيته ، واقتصر عليها في " المقنع "(
) . 

الأقوال في المسألة : 

القول الأول : 

أنه يشرع التسليم من سجود التلاوة . 

وهو الذي ذهب إليه الشافعية في الأصح(
) ، وبه قال الإمام أحمد (ت 241) في الرواية المشهورة عنه ، وبها أخذ أصحابه(
) ، وهي الرواية التي قدمها ابن قدامة في "المغني"(
) و"الكافي"(
) ، واقتصر عليها في "المقنع"(
) . 

وبه قال أبو قلابة (ت 104)(
) ، وأبو عبدالرحمن السلمي (ت 73)(
) ، وابن سيرين (ت 110)(
) . 

وقد استدل هؤلاء بأدلة من السنة والمعقول : 

أولاً : من السنة . 

1 ـ ما رواه علي بن أبي طالب (ت 40) رضي الله عنه ، أن النبي ( قال : " مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم "(
) . 

وجه الاستدلال : 

أن هذا عام في كل صلاة ، وسجود التلاوة صلاة . 

مناقشة هذا الدليل : يناقش بعدم التسليم بأن سجود التلاوة يعد صلاة ، فلا يكون في الحديث دليل على مشروعية التسليم(
) . 

ثانياً : من المعقول : 

أن سجود التلاوة يعد صلاة ذات إحرام فيحتاج إلى السلام ، كسائر الصلوات(
) . 

مناقشة هذا الدليل : 

يناقش بما نوقش به سابقه : وذلك بعدم التسليم بأن سجود التلاوة يعد صلاةً ، فلا يحتاج إلى التسليم . 

القول الثاني : 

أنه لا يشرع التسليم من سجود التلاوة . 

وبهذا قال الحنفية(
) ، والمالكية(
) ، وهو قول عند الشافعية(
) ، وبه قال الإمام أحمد (ت 241) في رواية عنه(
) ، وهو قول النخعي (ت 95)(
) ، والحسن (ت 110)(
) ، وسعيد بن جبير (ت 94)(
) ، ويحيى بن وثّاب (ت 103)(
) . 

وهو اختيار شيخ الإسلام (ت 728) حيث يقول رحمه الله : 

" وأما سجود التلاوة والشكر فلم ينقل عن النبي ( ، ولا عن أصحابه أن فيه تسليماً ، ولا أنهم كانوا يسلمون منه ، ولهذا كان أحمد بن حنبل (ت 241) وغيره من العلماء لا يعرفون فيه التسليم "(
) . 

وقد علّل ابن قدامة رحمه الله لهذا القول : بأنه لم ينقل عن النبي ( فيه سلام ، ولأنه لا تشهُّد له ، فلم يشرع فيه سلام كغير الصلاة(
) . 

الترجيح : 

الذي يظهر رجحانه – والله أعلم بالصواب – هو القول الثاني القائل بعدم مشروعية التسليم ، لأن الأصل عدم المشروعية حتى يرد دليل ، ولا دليل عليه . 


الخاتمــــة 

الخاتمـــة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ، وسلم تسليماً كثيراً . 

وبعد : 

فإني أحمد الله عزّ وجل وأشكره على أن منّ عليّ بفضله وتوفيقه لإتمام هذه الرسالة، بعد أن عشت خلالها مع كتب الإمام الجليل الموفق ابن قدامة ، وجنيت خلالها بفضل الله أطيب الثمار ، إذ قرأت الكثير من كتب التفسير وعلوم القرآن والحديث وعلومه والفقه وأصوله واللغة وغيرها من شتى الفنون لإنجاز هذا العمل ، مما كان له أبلغ الأثر في إثراء حصيلتي العلمية ، فالحمد لله أولاً وآخراً ، والشكر له ظاهراً وباطناً . 

ومن أبرز النتائج والوصايا التي يحسن تدوينها في تتمة هذا البحث : 

· أن ابن قدامة رحمه الله يتميز بطريقة سليمة ومنهج دقيق في بحثه للمسائل العلمية، فهو يعتمد على الأدلة والآثار والبحث النافع ، بعيداً عن التكلفات الكلامية والطرق الفلسفية والاحتمالات البعيدة ، التي تهدر دلالات النصوص وأحكامها، كما أنه يتميز بسلامة المعتقد مما كان له الأثر في تعامله مع النصوص التي ترد في علوم القرآن مما تمس الاعتقاد . 
· أن بعض موضوعات علوم القرآن كالمحكم والمتشابه والتأويل والمجاز وغيرها كان للانحرافات العقدية أثر سلبي في دراستها ، ومن خلالها توصل الضالون إلى تعطيل وتحريف النصوص الشرعية ، ومن ثمَّ كان من الأهمية بمكان تحقيق القول في هذه الموضوعات . 
· أن علوم القرآن وأصول الفقه بينهما علاقة وثيقة ورابطة قوية ، ولهذا وجدنا المفسرين قد تبعوا الأصوليين في كثير من المباحث الأصولية ، ويعود هذا إلى أن قواعد الأصوليين قواعد عامة يصلح أن تعمل خارج مجال الوصول إلى الحكم الفقهي، وساعد على ذلك أن قواعد علم الأصول قد وُضعت لتفسير النصوص الشرعية ، فهذه الطبيعة التفسيرية لأصول الفقه حملت المفسرين على إدخال كثير من مسائله في علوم القرآن ، وأراحتهم من عملية التقعيد والتأصيل . 
وقد ظهر لي أن الزركشي لعب دوراً بارزاً في إدخال كثير من مباحث أصول الفقه في علوم القرآن ، وهذا عائد إلى ملكته الأصولية التي برزت بجلاء في مواضع كثيرة من كتابه " البرهان " والذي يعد أوسع وأهم كتاب في علوم القرآن ، وكل من صنف في علوم القرآن – ممن جاء بعده – كان عالةً عليه في برهانه . 

ولهذا ينبغي ألا يغفل الباحث في علوم القرآن عن كتب الأصوليين ، فإنها حافلة بكثير من موضوعات علوم القرآن ؛ بل أكاد أجزم أن بعض هذه الموضوعات بحثها من خلال كتب الأصول هو الأصل والأولى . 

· تبين لي أثناء البحث أن الرسائل العلمية المتخصصة ، والبحوث الأكاديمية المحكمة من أكثر المراجع تحريراً للمسائل ودقة في بحثها وشمولاً لجميع فروعها ، ولهذا فإني أدعو إلى الاستفادة منها والرجوع إليها ، وعدم التحرج من النقل عنها ، لأنها بحوث مؤصلة وكتابات محرّرة لا يسع الباحث الاستغناء عنها . 

هذه أبرز نتائج البحث ، وهناك غيرها من النتائج التي لا يعدم الناظر في هذا البحث من الوقوف عليها . 

وفي الختام أسأل الله أن يغفر لي خطأي ، ويتجاوز عن تقصيري ، وأن يجعل هذا البحث خالصاً لوجهه الكريم ، وأن يكون في ميزان حسناتي ، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

(� )  سبق ترجمته ( ص187 ) . 


(� )  الليث بن سعد بن عبدالرحمن أبو الحارث المصري ، ثقة ثبت فقيه إمام في الفقه والحديث والعربية ، قال الشافعي: " كان الليث أفقه من مالك ، إلا أنه ضيعه أصحابه " ، روى عن صفوان بن سليم وقتادة ، وعنه ابن المبارك وابن وهب ، توفي سنة 175هـ . [ البداية والنهاية ( 10/171 ) ، تذكرة الحفاظ ( 1/224 ) ، تقريب التهذيب �( ص817 ) ] . 


(� )  سورة الانشقاق ( 20 ، 21 ) . 


(� )  أخرجه البخاري في أبواب سجود القرآن وسنتها ، باب من قرأ السجدة ولم يسجد ح ( 1072 ، 1073 ) �( ص84 ) ، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة ، باب سجود التلاوة ح ( 1298 ) ( ص767 ) مطولاً . 


(� )  سبق ترجمته ( ص209 ) . 


(� )  أخرجه البخاري في أبواب سجود القرآن وسنتها ، بـاب من رأى أن الله عـزّ وجـل لم يوجـب السجود �ح ( 1077 ) ( ص85 ) . 


(� )  أخرجه البخاري في الإيمان ، باب الزكاة من الإسلام ح ( 46 ) ( ص6 ) ، وفي الصوم ، باب وجوب صوم رمضان ح ( 1891 ) ( ص148 ) ، وفي الشهادات ، باب كيف يستحلف ح ( 2678 ) ( ص212 ) ، ومسلم في الإيمان باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام ح ( 100 ) ( ص682 ) . 


(� )  المغني ( 2/364 ) ، وانظر : الكافي ( 1/359 ) ، المقنع ( 4/210 ) مع الشرح الكبير . 


(� )  التبيان في آداب حملة القرآن ( ص223 ) ، ط . دار التراث . 


(� )  مجموع الفتاوى ( 21/293 ) . 


(� )  سورة الأعراف : 206 . 


(� )  سورة السجدة : 15 . 


(� )  أخرجه البخاري في أبواب سجود القرآن وسنتها ، باب من سجد لسجود القارئ ح ( 1075 ) ( ص84 ) ، وفي باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة ح ( 1076 ) ( ص84 ) ، وفي باب من لم يجد موضعاً للسجود مع الإمام من الزحام ح ( 1079 ) ( ص85 ) ، وأخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب سجود التلاوة ح ( 1295 ، 1296 ) ( ص767 ) . 


(� )  أخرجه مسلم في الإيمان ، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة ح ( 244 ، 245 ) ( ص692 ). 


(� )  انظر : المغني ( 2/364 ) . 


(� )  انظر : المصدر السابق ( 2/364 ) . 


(� )  انظر : التبيان ( ص223 ) . 


(� )  انظر : المصدر السابق ( ص223 ) . 


(� )  انظر : المصدر السابق ( ص223 ) . 


(� )  انظر : المغني ( 2/365 ) . 


(� )  انظر : المدونة الكبرى ( 1/110 ) ، الكافي ( ص76 ) ، الاستذكار ( 8/107 ) ، الذخيرة ( 2/410 ) ، شرح الخرشي ( 1/350 ) . 


(� )  الكافي في فقه أهل المدينة ( ص76 ) . 


(� )  انظر : الأم ( 1/160 ) ، المهذب ( 1/92 ) ، الحاوي ( 2/200 ) ، المجموع ( 4/64 ) ، مغني المحتاج �( 1/214 ) . 


(� )  المجموع ( 1/214 ) . 


(� )  انظر : المغني ( 2/365 ) ، الكافي ( 1/359 ) ، الفروع ( 1/500 ) ، المبدع ( 1/158 ) ، الإنصاف �( 2/193 ) . 


(� )  المقنع ( ص35 ) . 


(� )  الإنصاف ( ص2/193 ) . 


(� )  المحلى ( 5/106 ) . 


(� )  المغني ( 2/364 ) . 


(� )  المصدر السابق ( 2/364 ) . 


(� )  التبيان للنووي ( ص223 ) . 


(� )  المصدر السابق ( ص223 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص551 ) . 


(� )  انظر : المغني ( 2/365 ) ، المجموع ( 4/64 ) ، شرح السنة للبغوي ( 3/310 ) . 


(� )  انظر : تبيين الحقائق للزيلعي ( 18205 ) ، عمدة القارئ للعيني ( 7/96 ) . 


(� )  انظر : المجموع ( 4/69 ) ، الانتصار لأبي الخطاب ( 2/382 ) . 


(� )  انظر : سنن أبي داود ( ص1702 ) ، مجموع الفتاوى ( 23/158 ) . 


(� )  انظر : المحلى ( 5/165 ) ، مجموع الفتاوى ( 23/159 ) . 


(� )  انظر : المجموع ( 4/69 ) ، الانتصار لأبي الخطاب ( 2/382 ) . 


(� )  انظر : المحلى ( 5/165 ) ، مجموع الفتاوى ( 23/165 ) . 


(� )  انظر : المجموع ( 4/69 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص552 ) . 


(� )  انظر : المغني ( 2/365 ) ، المجموع ( 4/69 ) . 


(� )  انظر : عمدة القارئ ( 7/96 ) ، البناية ( 2/718 ) . 


(� )  انظر : فتح الباري ( 2/559 ) . 


(� )  انظر : المبسوط ( 2/4 ) ، بدائع الصنائع ( 1/180 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص551 ) . 


(� )  المغني ( 2/365 ) . 


(� )  المجموع ( 4/69 ) . 


(� )  انظر : فتح الباري ( 2/559 ) . 


(� )  انظر : المصدر السابق ( 2/559 ) . 


(� )  انظر : بدائع الصنائع ( 1/180 ) . 


(� )  انظر : فتح الباري ( 2/559 ) . 


(� )  انظر : المبسوط ( 2/4 ) . 


(� )  انظر : الأحكام الفقهية للحجيلان ( 2/1177 ) . 


(� )  انظر : الهداية ( 1/78 ) ، المبسوط ( 2/4 ) ، بدائع الصنائع ( 1/180 ) ، تبيين الحقائق ( 1/205 ) ، البحر الرائق ( 2/128 ) . 


(� )  المبسوط ( 2/4 ) . 


(� )  انظر : الفروع ( 1/500 ) ، مجموع الفتاوى ( 23/139 ) ، الإنصاف ( 2/193 ) ، المبدع ( 2/28 ) . 


(� )  الفروع ( 1/500 ) . 


(� )  الاختيارات الفقهية ( ص60 ) ، وانظر : مجموع الفتاوى ( 23/156 ) . 


(� )  سورة الانشقاق : 21 . 


(� )  انظر : المغني ( 2/365 ) ، بدائع الصنائع ( 1/180 ) ، البناية للعيني ( 2/719 ) . 


(� )  انظر : المغني ( 2/366 ) . 


(� )  مجموع الفتاوى ( 23/151 ) . 


(� )  سورة النجم : 62 . 


(� )  سورة العلق : 19 . 


(� )  انظر : البناية ( 2/719 ) ، المجموع ( 4/69 ) . 


(� )  انظر : المجموع ( 4/70 ) . 


(� )  انظر : الانتصار لأبي الخطاب ( 2/390 ) ، الأحكام الفقهية للحجيلان ( 2/1180 ) . 


(� )  سورة السجدة : 15 . 


(� )  انظر : مجموع الفتاوى ( 23/141 ) . 


(� )  انظر : سجود التلاوة وأحكامه ، للدكتور صالح اللاحم ( ص15 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص553 ) . 


(� )  مجموع الفتاوى ( 23/156 ) . 


(� )  انظر : سجود التلاوة وأحكامه ( ص16 ) ، الأحكام الفقهية للحجيلان ( 2/1181 ) . 


(� )  أخرجه البخاري – معلقاً بصيغة الجزم – في أبواب سجود القرآن وسنتها ، باب من رأى أن الله عزّ وجل لم يوجب السجود ( ص85 ) ، ووصله ابن أبي شيبة في الصلاة ، باب من قال السجدة على من جلس لها ومن= =سمعها ح ( 4220 ) ( 1/367 )، وعبدالرزاق في فضائل القرآن، باب السجود على من استمعها ح( 5906 ) ( 3/344 ) ، قال الحافظ في فتح الباري ( 2/558 ) – عن طريق ابن أبي شيبة – " صحيح " . 


(� )  أخرجه ابن أبي شيبة في الصلاة ، باب من قال السجدة على من جلس لها ومن سمعها ح ( 4216 ، 4218 ) �( ص367 ) ، وعبدالرزاق في فضائل القرآن ، باب السجدة على من استمعها ح ( 5908 ) ( 3/345 ) ، والبيهقي في جماع أبواب سجود التلاوة، باب من قال إنما السجدة على من استمعها ح ( 3587 ) ( 2/324 ). 


(� )  أخرجه ابن أبي شيبة في الصلاة ، باب من قال السجدة على من جلس لها ومن سمعها ح ( 4225 ) ، قال التهانوي في إعلاء السنن ( 7/199 ) : " وسكوت ابن حجر عن أثر ابن عمر مشعر بحسنه أو صحته عنده ، فإنه أجل من أن يسكت عن شيء فيه علة " . 


(� )  انظر : المبسوط ( 2/4 ) . 


(� )  انظر : سجود التلاوة وأحكامه ( ص17 ) ، الأحكام الفقهية ( 2/1182 ) . 


(� )  انظر : الأحكام الفقهية ( 2/1183 ) . 


(� )  انظر : سجود التلاوة وأحكامه ( ص17 ) . 


(� )  عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي ، أمير المؤمنين ، عُدّ مع الخلفاء الراشدين ، روى عن أنس وابن المسيب ، وعنه إبراهيم بن أبي عبلة ، وأيوب ، مات في رجب سنة إحدى ومائة ، وله أربعون سنة، ومدة خلافته سنتان ونصف . [ التقريب ( ص724 ) ، الكاشف ( 2/65 ) ] .  


(� )  سبق ترجمته ( ص187 ) . 


(� )  أخرجه أبو داود في سجود القرآن باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القرآن ح ( 1401 ) �( ص1327 ) وسكت عنه ، وابن ماجه في إقامة الصلوات والسنة فيها ، باب عدد سجود القرآن ح ( 1057 ) ( ص258 ) ، والحاكم في الإمامة وصلاة الجماعة ، باب التأمين ح ( 811 ) ( 1/345 ) ، وقال : " هذا حديث صحيح رواته مصريون قد احتج الشيخان بأكثرهم ولم يخرجاه " ، والدارقطني في باب سجود القرآن �ح ( 8 ) ( 1/408 ) ، والبيهقي في جماع أبواب سجود التلاوة ، باب من قال في القرآن خمس عشرة سجدة منها ثلاث في المفصل ح ( 3525 ) ( 2/314 ) ، وفي باب سجدتي سورة الحج ح ( 3544 ) ( 2/316 ) ، ضعفه عبدالحق وابن القطان وابن حجر لجهالة عبدالله بن منين [ نصب الراية ( 2/215 ) ، تلخيص الحبير �( 2/485 ) ، الدراية ( 1/210 ) ] ، وحسّنه النووي في المجموع ( 4/67 ) ، وقال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق ( 1/455 ) : " إسناد الحديث لا بأس به " ، وصححه العيني في عمدة القارئ ( 7/96 ) . 


(� )  يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النميري ، أبو عمر القرطبي ، شيخ علماء الأندلس في عصره ، فقيه حافظ مكثر عالم بالقراءات وبالخلاف في الفقه وبعلوم الحديث والرجال ، قال ابن حزم : " لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله " ، له مصنفات كثيرة ، منها : التمهيد ، الاستذكار ، الكافي في فقه أهل المدينة ، توفي سنة �463هـ . [ ترتيب المدارك ( 4/808 ) ، الصلة ( 2/640 ) ، سير أعلام النبلاء ( 18/155 ) ] . 


(� )  سبق ترجمته ( ص259 ) . 


(� )  سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي مولاهم ، أبو محمد الكوفي ، المفسر ، المقرئ ، ثقة ثبت ، قال النخعي : " مـا خلف سعيد بن جبير بعده مثله " ، روى عن ابن عباس فأكثر عنه وجوّد ، وعن أبي هريرة ، وعنه أبو صالح السمان ، وابن أبي الشعثاء ، قُتل بين يدي الحجاج سنة 94هـ ، وله تسع وأربعون سنـة . [ معرفة القراء ( 1/68 ) ، غاية النهاية ( 1/305 ) ، طبقات المفسرين للداودي ( 1/188 ) ] . 


(� )  سبق ترجمته ( ص206 ) . 


(� )  عكرمة بن عبدالله البربري المدني ، أبو عبدالله ، مولى ابن عباس ، ثقة ثبت ، عالم بالتفسير ، قال الإمام أحمد : �" أعلمهم بالتفسير عكرمة " ، روى عن ابن عباس ، وأبي هريرة ، وعنه إبراهيم النخعي والشعبي ، توفي سنة �104هـ . [ سير أعلام النبلاء ( 5/12 ) ، طبقات المفسرين للداودي ( 1/386 ) ] . 


(� )  مجاهد بن جَبْر ، أبو الحجاج المكي الأسود ، مولى السائب بن أبي السائب المخزومي ، شيخ القراء والمفسرين ، تابعي ثقة إمام في النحو واللغة والتفسير ، كان من أخص أصحاب ابن عباس ، وأكثر عنه الرواية ، وروى عنه عكرمة وطاوس، توفي سنة 102هـ. [ سير أعلام النبلاء ( 4/449 )، طبقات المفسرين للداودي ( 2/305 )، التقريب ( ص921 ) ] . 


(� )  سبق ترجمته ( ص187 ) . 


(� )  سبق ترجمته ( ص206 ) . 


(� )  الاستذكار ( 2/505 ) . 


(� )  أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلوات والسنة فيها ، باب عدد سجود القرآن ح ( 1056 ) ( ص2538 ) ، والبيهقي في جماع أبواب سجود التلاوة، باب من قال في القرآن إحدى عشرة سجدة ح ( 3521 ) ( 2/313 ) قال أبو داود في سننه ( ص1327 ) : " إسناده واهٍ " ، وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة ( 1/127 ) ، لضعف عثمان بن فائد ، وضعفه الألباني [ ضعيف سنن ابن ماجه ( ص77 ) ح ( 217 ) ] . 


(� )  أخرجه أبو داود في سجود القرآن ، باب من لم ير السجود في المفصل ح ( 1403 ) ( ص1328 ) ، وسكت عنه ، والبيهقي في جماع أبواب سجود التلاوة ، باب من قال في القرآن إحدى عشرة سجدة ح ( 3517 ) �( 2/312 ) ، وقال : " وهذا الحديث يدور على الحارث بن عبيد بن أبي قدامة الأيادي البصري ، وقد ضعفه يحيى بن معين " ، وقال ابن عبدالبر : " هذا حديث منكر " [ التمهيد ( 19/120 ) ] ، وقد ضعفه جمع من العلماء كالنووي وعبدالحق وابن الجوزي والذهبي وابن حجر وابن عبدالهادي [ العلل المتناهية ( 1/440 ) ، نصب الراية ( 2/218 ) ، تلخيص الحبير ( 2/483 ) ، المجموع ( 4/67 ) ، ميزان الاعتدال ( 2/174 ) ، تنقيح التحقيق ( 1/456 ) ] . 


(� )  نفيع بن رافع الصائغ ، أبو رافع المدني ، مولى ابنة عمر ، أدرك الجاهلية ، خرج من المدينة قديماً ونزل البصرة ، وثقه ابن سعد والعجلي والذهبي وابن حجر ، روى عن عمر وأبي هريرة ، وعنه قتادة وبكر المزني . [ طبقات ابن سعد ( 7/122 ) ، الكاشف ( 2/325 ) ، التقريب ( ص1008 ) ] . 


(� )  سورة الانشقاق : 1 . 


(� )  أخرجه البخاري في الأذان ، باب الجهر في العشاء ح ( 766 ) ( ص61 ) ، وفي أبواب سجود القرآن وسنتها، باب سجدة ( ((((( ((((((((((( ((((((((( ( ح ( 1074 ) ( ص84 ) ، وباب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها �ح ( 1078 ) ( ص85 ) ، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة ، باب سجود التلاوة ح ( 1304 – 1306 ) ( ص767 ) . 


(� )  سورة الانشقاق : 1 . 


(� )  سورة العلق : 1 . 


(� )  أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة ، باب سجود التلاوة ح ( 1301-1303 ) ( ص767 ) . 


(� )  أخرجه البخاري في أبواب سجود القرآن وسنتها ، باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها ح ( 1067 ) �( ص84 ) ، وباب سجدة النجم ح ( 1070 ) ( ص84 ) ، وفي التفسير باب ( ((((((((((((( (( ((((((((((((( ( �ح ( 4863 ) ( ص416 ) ، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة ، باب سجود التلاوة ح ( 1297 ) �( ص767 ) . 


(� )  الذي فيه : أن النبي ( لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة ، سبق تخريجه ( ص566 ) . 


(� )  سنن أبي داود ( ص1327 ) . 


(� )  أخرجه ابن أبي شيبة في الصلاة ، باب من قال في ( ص ) سجدة وسجد فيها ح ( 4258 ) ( 1/370 ) ، والبيهقي في جماع أبواب سجود التلاوة ، باب سجدة ( ص ) ح ( 3562 ) ( 2/319 ) . 


(� )  أخرجه ابن أبي شيبة في الصلاة ، باب من قال في ( ص ) سجدة وسجد فيها ح ( 4256 ) ( 1/370 ) ، وعبدالرزاق في فضائل القرآن ، باب كم في القرآن من سجدة ح ( 5872 ) ( 3/338 ) . 


(� )  أخرجه الدارقطني في الصلاة ، باب سجود القرآن ح ( 6 ) ( 1/407 ) ، وابن أبي شيبة في الصلاة ، باب من قال في ( ص ) سجدة وسجد فيها ح ( 4257 ) ( 1/370 ) ، وعبدالرزاق في فضائل القرآن ، باب كم في القرآن من سجدة ح ( 5864 ) ( 3/336 ) ، وعبدالله بن أحمد في زوائد المسند ( 1/73 ) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ( 2/285 ) : " رجاله رجال الصحيح " ، وفي تحقيق المسند ( 1/553 ) : " صحيح ، سويد بن سعيد متابع ، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين " . 


(� )  سبق ترجمته ( ص206 ) . 


(� )  سبق ترجمته ( ص187 ) . 


(� )  سبق ترجمته ( ص187 ) . 


(� )  أخرجه البخاري في أبواب سجود القرآن وسنتها ، باب سجدة ( ص ) ح ( 1069 ) ( ص84 ) ، وفي أحاديث الأنبياء ، باب ( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((( (((((((( ( (((((((( ((((((( ( إلى قوله : ( (((((((( ((((((((((( ( ح ( 3422 ) �( ص279 ) . 


(� )  علقمة بن قيس بن عبدالله بن مالك النخعي ، أبو شبل الكوفي ، عم الأسود ، وخال إبراهيم النخعي ، مقرئ الكوفة وعالمها ، ثقة ثبت فقيه عابد ، قال الشعبي : " إن كان أهل بيت خلقوا للجنة فهم أهل هذا البيت : علقمة والأسود " ، روى عن عمر ، وابن مسعود، وعنه الشعبي ، وإبراهيم النخعي ، توفي سنة 62هـ . [ سير أعلام النبلاء ( 4/53 ) ، البدايةوالنهاية ( 8/217 ) ، معرفة القراء ( 1/51 ) ] . 


(� )  التشزّن هو التأهب والتهيؤ للشيء والاستعداد له . [ النهاية ( 2/417 ) ، لسان العرب ( 13/237 ) ] . 


(� )  أخرجه أبو داود في سجود القرآن ، باب السجود في ( ص ) ح ( 1410 ) ( ص1328 ) وسكت عنه ، والحاكم في التفسير ، باب تفسير سورة ( ص ) ح ( 3615 ) ( 2/469 ) ، وقال : " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه " ، وعنه البيهقي في جماع أبواب سجود التلاوة ، باب سجدة ( ص ) ح ( 3558 ) ( 2/218 ) ، وأخرجه الدارمي في الصلاة باب السجود في ( ص ) ح ( 1466 ) ( 1/407 ) ، والدارقطني في الصلاة ، باب سجود القرآن ح ( 7 ) ( 1/408 ) ، وقد صحح إسناده النووي وابن كثير [ المجموع ( 4/67 )، تفسير ابن كثير ( 4/33 ) ] ، وصححه الألباني [ صحيح أبي داود ( 1/265 ) ح ( 1253 ) ] . 


(� )  أخرجه النسائي في الافتتاح ، باب سجود القرآن [ السجود في ص ] ح ( 958 ) ( ص2149 ) ، وقد وثّق رجاله ابن كثير والحافظ ابن حجر [ تفسير ابن كثير ( 4/32 ) ، الدراية ( 1/211 ) ] ، وأخرجه الدارقطني في الصلاة ، باب سجود القرآن ح ( 3 ) ( 1/407 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص567 ) . 


(� )  سبق ترجمته ( ص187 ) . 


(� )  سبق ترجمته ( ص187 ) . 


(� )  سبق ترجمته ( ص207 ) . 


(� )  عبدالله بن حبيب بن رُبيّعة ، أبو عبدالرحمن السلمي الكوفي ، المقرئ المشهور بكنيته ، تابعي ثقة ثبت ، قال عنه الذهبي :" كان ثبتاً في القراءة، وفي الحديث "، قرأ على عثمان وعلي وابن مسعود، وقرأ عليه عاصم بن أبي النجود، توفي سنة 73هـ. [سير أعلام النبلاء ( 4/276 )، معرفة القراء ( 1/52 )، غاية النهاية ( 1/413 )]. 


(� )  رُفَيع بن مهران ، أبو العالية الرياحي البصري ، التابعي الإمام المقرئ الحافظ المفسر ، قال أبو بكر بن أبي داود : " وليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقرآن من أبي العالية " ، روى عن عمر وأُبي ، وعنه عاصم الأحول ، وداود بن أبي هند ، توفي سنة 90 ، وقيل 93هـ . [ سير أعلام النبلاء ( 4/207 ) ، طبقات المفسرين ( 1/178 ) ، التقريب ( ص328 ) ] . 


(� )  زرّ بن حُبَيْش بن حُباشة بن أوس الأسدي الكوفي ، أبو مريم ، الإمام ، ثقة جليل مخضرم ، قال ابن حجر : " كان عالماً بالقرآن قارئاً فاضلاً " ، روى عن عمر وعلي رضي الله عنهما ، وعنه عاصم بن أبي النجود والأعمش ، توفي سنة 82هـ . [ سير أعلام النبلاء ( 4/166 ) ، غاية النهاية ( 1/294 ) ، تهذيب التهذيب ( 3/277 ) ] . 


(� )  أخرجه ابن أبي شيبة في الصلاة ، باب من قال في الحج سجدتان وكان يسجد فيها مرتين ح ( 4290 ) �( 1/373 ) ، وعبدالرزاق في فضائل القرآن ، باب كم في القرآن من سجدة ح ( 5894 ) ( 3/342 ) ، والبيهقي في جماع أبواب سجود التلاوة ، باب سجدتي سورة الحج ح ( 3553 ، 3554 ) ( 2/318 ) ، وقد صححه الحاكم في المستدرك ( 2/423 ) .  


(� )  سبق تخريجه ( ص206 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص565 ) . 


(� )  جابر بن زيد ، أبو الشَّعثاء الأزدي ، ثم الجَوْفي البصري ، مشهور بكنيته ، تابعي ثقة فقيه ، صحب ابن عباس ، وقال عنه ابن عباس : " لو نزل أهل البصرة عند قوله لأوسعهم علماً من كتاب الله " ، روى عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما ، وعنه قتادة وأيوب ، توفي سنة 93هـ . [ سير أعلام النبلاء ( 4/481 ) ، البداية والنهاية ( 9/93 ) ، تهذيب الكمال ( 4/434 ) ] . 


(� )  سبق ترجمته ( ص207 ) . 


(� )  سورة الحج : 77 . 


(� )  سورة آل عمران : 43 . 


(� )  سبق تخريجه ( ص564 ) . 


(� )  أخرجه أبو داود في سجود القرآن ، بـاب تفريع أبواب السجود ، وكـم سجدة في القرآن ح ( 1402 ) �( ص1328 ) وسكت عنه ، والترمذي في أبواب السفر ، باب ما جاء في السجدة في الحج ح ( 578 ) �( ص1702 ) ، وقال : " هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي " ، وتعقبه ابن كثير في تفسيره ( 3/205 ) ، فقال : " وفي هذا نظر فإن ابن لهيعة قد صرح فيه بالسماع ، وأكبر ما نقموا عليه تدليسه " ، وأخرجه الحاكم في الإمامة وصلاة الجماعة ، باب التأمين ح ( 805 ) ( 1/343 ) ، والدارقطني في الصلاة ، بـاب سجود القرآن ح ( 9 ) ( 1/408 ) ، وأخرجه الإمام أحمد ( 4/151 ، 155 ) ، وفي تحقيق المسند ( 28/593 ) : " حسن بطرقه وشواهده ، دون قوله : ( فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما ) ، وهذا الإسناد ضعيف ، ومدار الحديث على ابن لهيعة وهو سيء الحفظ " ، وقد ضعّفه النووي وابن حجر ، لأن مدار الحديث على ابن لهيعة وهو سيء الحفظ �[ المجموع ( 4/71 ) ، تلخيص الحبير ( 2/485 ) ، بلوغ المرام ( ص87 ) ]. 


(� )  عمرو بن عبدالله بن عبيد الهمداني ، أبو إسحاق السَّبيعي ، ثقة مكثر عابد ، قال الذهبي : " هو كالزهري في الكثرة ، غزا مراتٍ ، وكان صوّاماً قوّاماً " ، روى عن ابن عباس وجرير وأمم ، وعنه شعبة والسفيانان ، مات سنة 129هـ . [ الكاشف ( 2/82 ) ، التقريب ( ص739 ) ]. 


(� )  أخرجه ابن أبي شيبة في الصلاة ، بـاب من قال في الحج سجدتان ، وكان يسجد فيها مرتين ح ( 4295 ) �( 1/373 ) . 


(� )  أخرجه عبدالرزاق في فضائل القرآن ، باب كم في القرآن من سجدة ح ( 5890 ) ( 3/341 ) . 


(� )  سورة مريم : 58 . 


(� )  سورة الإسراء : 109 . 


(� )  المغني ( 2/352-357 ) ، وانظر : الكافي ( 1/361 ) ، المقنع ( 4/220 ) مع الشرح الكبير . 


(� )  انظر : مراتب الإجماع ( ص37 ) ، شرح معاني الآثار للطحاوي ( 1/359 ) ، فتح الباري ( 2/641 ) . 


(� )  مراتب الإجماع ( ص37 ) . 


(� )  سورة الأعراف : 206 . 


(� )  سورة الرعد : 15 . 


(� )  سورة النحل : 49-50 . 


(� )  سورة الإسراء : 107-109 . 


(� )  سورة مريم : 58 . 


(� )  سورة الحج : 18 . 


(� )  سورة الفرقان : 60 . 


(� )  سورة النمل : 25-26 . 


(� )  سورة السجدة : 15 . 


(� )  سورة فصلت : 37-38 . 


(� )  سورة الحج : 78 . 


(� )  سورة ص : 24 . 


(� )  سورة النجم : 62 . 


(� )  سورة الانشقاق : 21 . 


(� )  سورة العلق : 19 . 


(� )  انظر : المغني : ( 2/355 ) . 


(� )  انظر : المنتقى من شرح الموطأ ( 1/349 ) ، مواهب الجليل ( 2/61 ) . 


(� )  انظر : المهذب ( 1/92 ) ، الحاوي ( 2/202 ) ، المجموع ( 4/66 ) ، روضة الطالبين ( 1/318 ) . 


(� )  انظر : المغني ( 2/355 ) ، الفروع ( 1/502 ) ، المبدع ( 2/30 ) ، الإنصاف ( 2/196 ) . 


(� )  انظر : المغني ( 2/355 ) . 


(� )  انظر : المصدر السابق ( 2/355 ) . 


(� )  انظر : المصدر السابق ( 2/355 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص564 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص570 ) . 


(� )  انظر : المنتقى شرح الموطأ ( 1/350 ) ، نصب الراية ( 2/180 ) ، الدراية ( 1/210 ) . 


(� )  تفسير ابن كثير ( 3/206 ) . 


(� )  انظر : المبسوط ( 2/6 ) ، البناية ( 2/317 ) ، بدائع الصنائع ( 1/193 ) . 


(� )  انظر : الأحكام الفقهية ( 2/217 ) . 


(� )  المغني ( 2/356 ) .  


(� )  المصدر السابق . 


(� )  المصدر السابق . 


(� )  المصدر السابق . 


(� )  المصدر السابق . 


(� )  المصدر السابق . 


(� )  سبق تخريجه ( ص570 ) . 


(� )  المغني ( 2/356 ) . 


(� )  المغني ( 2/356 ) . 


(� )  المصدر السابق . 


(� )  المصدر السابق . 


(� )  المصدر السابق . 


(� )  انظر : الذخيرة ( 2/411 ) ، المدونة ( 1/109 ) ، الكافي ( 1/261 ) . 


(� )  انظر: شرح معاني الآثار ( 1/362 )، المبسوط ( 2/6 )، تبيين الحقائق ( 1/206 )، البحر الرائق ( 2/128 ). 


(� )  سورة الحج : 77 . 


(� )  سورة آل عمران : 43 . 


(� )  سورة مريم : 58 . 


(� )  سورة الإسراء : 109 . 


(� )  المغني ( 2/357 ) . 


(� )  أخرجه عبدالرزاق في المصنف ( 3/338 ) . 


(� )  أخرج البخاري في أبواب سجود القرآن وسننها ، باب سجدة ( ص ) ( ص84 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال : " ( ص ) ليست من عزائم السجود ، وقد رأيت النبي ( يسجد فيها " . 


(� )  انظر : المهذب ( 1/92 ) ، المجموع ( 4/66 ) ، روضة الطالبين ( 1/318 ) ، الحاوي ( 2/202 ) . 


(� )  انظر : المغني ( 2/355 ) ، الكافي ( 1/361 ) ، الإنصاف ( 2/196 ) ، الفروع ( 1/503 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص568 ) . 


(� )  انظر : بدائع الصنائع ( 1/193 ) ، البناية ( 2/714 ) . 


(� )  انظر : الأحكام الفقهية ( 2/1226 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص568 ) . 


(� )  انظر : بدائع الصنائع ( 1/93 ) ، البناية ( 2/714 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص567 ) . 


(� )  انظر : عمدة القارئ للعيني ( 7/98 ) . 


(� )  انظر : المبسوط ( 2/6 ) ، الهداية ( 1/78 ) ، تبيين الحقائق ( 1/205 ) ، البحر الرائق ( 2/128 ) . 


(� )  انظر : المنتقى ( 1/352 ) ، المدونة الكبرى ( 1/109 ) ، مواهب الجليل ( 2/61 ) ، الذخيرة ( 2/411 ) . 


(� )  انظر : روضة الطالبين ( 1/318 ) . 


(� )  انظر : المغني ( 2/354 ) ، الفروع ( 1/503 ) ، الإنصاف ( 2/196 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص568 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص567 ) . 


(� )  أخرجه الإمام أحمد في المسند ( 3/84 ) ، قال المنذري والهيثمي : " رجاله رجال الصحيح " [ الترغيب والترهيب ( 2/232 ) ، مجمع الزوائد ( 2/284 ) ] ، وفي تحقيق المسند ( 18/322 ) : " إسناده ضعيف لانقطاعه ، بكر المزني لم يسمع مـن أبي سعيد " ، وأخرجه الحاكم في التفسير ، بـاب تفسير سورة ( ص ) ح ( 3616 ) ( 2/469 ) ، والبيهقي في جماع أبـواب سجود التلاوة ، بـاب سجدة ( ص ) ح ( 3568 ) �( 2/320 ) ، وقد أعله الدارقطني للاختلاف فيه [ العلل الواردة في الأحاديث النبوية ( 11/304 ) ] .  


(� )  سبق تخريجه ( ص567 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص567 ) . 


(� )  أي السجدات الثلاث في ( النجم ) , و( الانشقاق ) ، و( العلق ) . 


(� )  انظر : المغني ( 2/353 ) ، الكافي ( 1/361 ) . 


(� )  انظر : شرح معاني الآثار ( 1/362 )، المبسوط ( 2/6 )، تبيين الحقائق ( 1/205 )، البحر الرائق ( 2/128 ). 


(� )  انظر : الكافي لابن عبدالبر ( 1/262 ) ، مواهب الجليل ( 2/61 ) ، المعونة ( 1/285 ) . 


(� )  انظر : المهذب ( 2/92 ) ، المجموع ( 4/66 ) ، روضة الطالبين ( 1/318 ) ، الحاوي ( 2/202 ) . 


(� )  انظر : المغني ( 2/353 ) ، الكافي ( 1/361 ) ، الفروع ( 1/502 ) ، المبدع ( 2/30 ) . 


(� )  انظر : المحلى ( 5/108 ) . 


(� )  سورة الانشقاق : 1 . 


(� )  سبق تخريجه ( ص566 ) . 


(� )  سورة الانشقاق : 1 . 


(� )  سورة العلق : 1 . 


(� )  سبق تخريجه ( ص566 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص566 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص564 ) . 


(� )  أخرجه البخاري في أبواب سجود القرآن وسنتها ، باب سجود المسلمين مع المشركين ح ( 1071 ) ( ص84 ) وفي التفسير ، باب ( ((((((((((((( (( ((((((((((((( ( (  ح ( 4862 ) ( ص416 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص566 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص566 ) . 


(� )  انظر : المغني ( 2/354 ) . 


(� )  انظر : المجموع ( 4/60 ) ، زاد المعاد لابن القيم ( 1/363 ) ، فتح الباري ( 2/555 ) . 


(� )  انظر : فتح الباري ( 2/555 ) . 


(� )  انظر: المدونة الكبرى ( 1/109 )، التمهيد ( 19/118 )، القوانين الفقهية ( ص95 ) ، الذخيرة ( 2/411 ).


(� )  انظر : المهذب ( 1/92 ) ، الحاوي ( 2/203 ) ، المجموع ( 4/67 ) . 


(� )  التمهيد ( 19/119 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص566 ) . 


(� )  انظر : ( ص581 ) من هذه الرسالة . 


(� )  سبق تخريجه ( ص565 ) . 


(� )  وقد ذكرت سبب تضعيفه عند تخريج الحديث ، انظر ( ص565 ) . 


(� )  انظر : المغني ( 2/354 ) . 


(� )  أخرجه ابن أبي شيبة في الصلاة ، باب الحائض تسمع السجدة ح ( 4320 ) ( 1/375 ) . 


(� )  سبق ترجمته ( ص259 ) . 


(� )  أخرجه ابن أبي شيبة في الصلاة ، باب الحائض تسمع السجدة ح ( 4321 ) ( 1/375 ) . 


(� )  سبق ترجمته ( ص207 ) . 


(� )  أخرجه ابن أبي شيبة في الصلاة، باب في الرجل يسجد السجدة وهو على غير وضوء ح ( 4325 ) ( 1/375 )، وصحح إسناده الحافظ في الفتح ( 2/554 ) . 


(� )  أخرجه مسلم في الطهارة ، باب وجوب الطهارة للصلاة ح ( 535 ، 536 ) ( ص719 ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 


(� )  المغني ( 2/358 ) ، وانظر : الكافي ( 1/360 ) . 


(� )  المقنع ( 4/209 ) مع الشرح الكبير . 


(� )  تحفة الفقهاء ( 2/236 ) ، وانظر : فتح القدير ( 2/27 ) ، تبيين الحقائق ( 1/208 ) ، البناية ( 2/738 ) . 


(� )  الاستذكار ( 8/110 ) ، وانظر : المنتقى ( 1/352 ) ، القوانين الفقهية ( ص62 ) ، بداية المجتهد ( 1/163 ). 


(� )  تفسير القرطبي ( 7/341 ) . 


(� )  روضة الطالبين ( 1/321 ) ، وانظر : المهذب ( 1/93 ) ، المجموع ( 4/72 ) ، الحاوي ( 2/201 ) . 


(� )  المغني ( 2/358 ) ، وانظر : المقنع ( 4/209 ) ، مع الشرح الكبير ، الكافي ( 1/360 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص584 ) . 


(� )  انظر تفصيل ذلك في ( ص588 ) . 


(� )  انظر تخريجه ( ص587 ) . 


(� )  انظر : الأحكام الفقهية للحجيلان ( 2/1336 ) . 


(� )  أخرجه البيهقي في جماع أبواب سجود التلاوة ، باب لا يسجد إلا طاهراً ح ( 3595 ) ( 2/325 ) ، وقد صحح إسناده الحافظ في الفتح ( 2/554 ) . 


(� )  أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم ، في أبواب سجود القرآن وسنتها ، باب سجود المسلمين مع المشركين ، والمشرك نجس ليس له وضوء ( ص84 ) ، ووصله ابن أبي شيبة في الصلاة ، باب في الرجل يسجد السجدة وهو على غير وضوء ح ( 4322 ) ( 1/375 ) ، ولفظه " كان عبدالله بن عمر ينـزل عن راحلته فيهريق الماء ثم يركب ، فيقرأ السجدة فيسجد وما توضأ " . 


(� )  انظر : فتح الباري ( 2/644 ) . 


(� )  المغني ( 2/358 ) . 


(� )  انظر : بدائع الصنائع ( 1/186 ) ، حاشية رد المحتار ( 2/106 ) . 


(� )  انظر : المحلى ( 1/80 ) . 


(� )  المغني ( 2/358 ) . 


(� )  مصنف ابن أبي شيبة ( 2/14 ) . 


(� )  صحيح البخاري ( ص84 ) . 


(� )  حكاه عنه ابن قاسم في حاشيته على الروض ( 2/233 ) . 


(� )  المحلى ( 1/80 ) . 


(� )  مجموع الفتاوى ( 23/165 ) . 


(� )  تهذيب السنة لابن القيم ( 1/54 ) . 


(� )  نقلاً عن ابن قاسم في حاشيته على الروض ( 2/233 ) . 


(� )  مجموع الفتاوى ( 23/165 ) . 


(� )  أخرجه البخاري في الآذان ، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر ، وما يجهر فيها وما يخافت ح ( 756 ) ( ص60 ) ، ومسلم في الصلاة ، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ، وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها ح ( 874-877 ) ( ص740 ) . 


(� )  أخرجه أبو داود في الطهارة ، باب فرض الوضوء ح ( 61 ) ( ص1227 ) وسكت عنه ، والترمذي في أبواب الطهارة ، باب ما جاء في أن مفتاح الصلاة الطهور ح ( 3 ) ( ص1629 ) ، وقال : " هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن " ، وابن ماجه في أبواب الطهارة وسننها ، باب مفتاح الصلاة الطهور ح ( 275 ) �( ص2494 ) ، وقد صححه الألباني [ صحيح أبي داود ( 1/15 ) ح ( 55 ) ، صحيح الترمذي ( 1/4 ) �ح ( 3 ) ] . 


(� )  انظر : مجموع الفتاوى ( 23/170 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص566 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص581 ) . 


(� )  صحيح البخاري ( ص84 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص587 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص586 ) . 


(� )  انظر : ( ص586 ) . 


(� )  أخرجه ابن أبي شيبة في الصلاة ، باب الرجل يقرأ السجدة وهو على غير القبلة ح ( 4328 ) ( 1/376 ) ، وحسّن إسناده الحافظ في الفتح ( 2/554 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص584 ) . 


(� )  انظر : سبل السلام للصنعاني ( 1/403 ) . 


(� )  مجموع الفتاوى ( 23/165 ) . 


(� )  سبق ترجمته ( ص187 ) . 


(� )  سبق ترجمته ( ص206 ) . 


(� )  سبق ترجمته ( ص207 ) . 


(� )  سبق ترجمته ( ص207 ) . 


(� )  مسلم بن يسار ، أبو عبدالله البصري ، يقال له مسلم المُصْبح لأنه كان يوقد المسجد ، الإمام القدوة الفقيه الزاهد، قال عنه الذهبي : " كان من الفقهاء العاملين الأولياء " ، روى عن ابن عباس وابن عمر ، وعنه أبو قلابة وقتادة ، مات سنة 100هـ . [ سير أعلام النبلاء ( 4/510 ) ، الكاشف ( 2/261 ) ، التقريب ( ص941 ) ] . 


(� )  سبق ترجمته ( ص569 ) . 


(� )  سبق ترجمته ( ص187 ) . 


(� )  عبدالرزاق بن همام بن نافع الحِمْيري مولاهم ، أبو بكر الصنعاني ، الحافظ الكبير ، عالم اليمن ، صاحب المصنف، عمي آخر عمره فتغير وكان يتشيع ، روى عن ابن جريج ومعمر ، وعنه أحمد وإسحاق ، مات سنة 211هـ ، وله خمس وثمانون . [ سير أعلام النبلاء ( 9/563 ) ، التاريخ الكبير ( 6/130 ) ، التقريب ( ص607 ) ] . 


(� )  أخرجه أبو داود في سجود القرآن ، باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب أو في غير صلاة يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع ، ومن قال يسلم ، ومن قال لا يسلم ح ( 3592 ) ( 2/325 ) ، وقد ضعفه الزيلعي وابن التركماني والحافظ ابن حجر لضعف عبدالله بن عمر العمري المكبر [ نصب الراية ( 2/215 ) ، الجوهر النقي �( 2/323 ) مع سنن البيهقي ، تلخيص الحبير ( 2/485 ) ، بلوغ المرام ( ص87 ) ] ، وقال الألباني : " حديث منكر بذكر التكبير، والمحفوظ دونه " [ إرواء الغليل ( 2/224 ) ، تمام المنة ( ص267 ) ] . 


(� )  أخرجه البخاري في السهو ، باب يكبر في سجدتي السهو ح ( 1229 ) ( ص95 ) ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وأخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة ، باب السهو في الصلاة والسجود له ح ( 1288-1292 ) ( ص766 ) . 


(� )  عمر بن الحسين بن عبدالله بن أحمد ، الخِرَقي الحنبلي ، أبو القاسم البغدادي ، العلامة شيخ الحنابلة ، قال عنه ابن كثير : " كان من سادات الفقهاء والعباد ، كثير الفضائل والعبادة " ، تتلمذ على أبي بكر المروزي ، وحرب الكرماني، وعليه ابن بطة العكبري ، وأبو الحسين بن شمعون ، له مصنفات منها : ( المختصر في الفقه ) ، توفي سنة 334هـ . [ طبقات الحنابلة ( 2/75 ) ، البداية والنهاية ( 11/228 ) ، وفيات الأعيان ( 3/441 ) ] . 


(� )  المغني ( 2/359 ، 360 ) ، وانظر : الكافي ( 1/360 ) ، المقنع ( 4/226 ) مع الشرح الكبير . 


(� )  انظر : للحنفية : بدائع الصنائع ( 1/188 ) ، وللمالكية : المدونة ( 1/111 ) ، بداية المجتهد ( 1/225 ) ، الفواكه الدواني ( 1/251 ) ، وللشافعية : المهذب ( 1/93 ) ، التبيان للنووي ( ص246 ) ، فتح الوهّاب �( 1/55 )، مغني المحتاج ( 1/217 )، وللحنابلة : المغني ( 2/359 ) ، الفروع ( 1/503 )، المبدع ( 2/32 ) ، الإنصاف ( 2/197 ) . 


(� )  أخرجه البخاري في الآذان ، باب إتمام التكبير في الركوع ح ( 785 ) ( ص62 ) ، وفي باب يهوي بالتكبير حين يسجد ح ( 803 ) ( ص63 ) مطولاً ، ومسلم في الصلاة ، باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة ، إلا رفعه من الركوع فيقول " سمع الله لمن حمده " ح ( 867-872 ) ( ص740 ) . 


(� )  أخرجه البخاري في الآذان ، باب إتمام التكبير في السجود ح ( 787 ) ( ص62 ) . 


(� )  انظر : مختصر الطحاوي ( ص29 ) ، المبسوط ( 2/10 ) ، الهداية ( 1/80 ) ، البحر الرائق ( 2/126 ) . 


(� )  انظر : التمهيد ( 9/133 ) ، المنتقى ( 2/353 ) ، القوانين الفقهية ( ص95 ) . 


(� )  انظر : المهذب ( 2/93 ) ، المجموع ( 4/72 ) ، فتح الوهاب ( 1/55 ) ، مغني المحتاج ( 1/217 ) . 


(� )  انظر : الكافي ( 1/360 ) ، الفروع ( 1/503 ) ، المبدع ( 2/31 ) ، الإنصاف ( 2/197 ) . 


(� )  المغني ( 2/359 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص592 ) . 


(� )  انظر : المجموع ( 4/72 ) ، بلوغ المرام ( ص87 ) ط . دار زمزم ، تمام المنة للألباني ( ص269 ) . 


(� )  أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة ، باب ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود ح ( 253 ) ( ص1663 ) ، وقال : " حديث حسن صحيح " ، والنسائي في التطبيق ، باب التكبير عند الرفع من السجود ح ( 1143 ) �( ص2161 ) ، وأخرجه الإمام أحمد ( 1/386 ) ، وقد صححه الألباني [ صحيح الترمذي ( 1/81 ) �ح ( 208 ) ، الإرواء ( 2/35 ) ] . 


(� )  انظر : المغني ( 2/360 ) ، المبدع ( 2/31 ) . 


(� )  انظر : المنتقى ( 1/353 ) ، البناية ( 2/734 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص593 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص594 ) . 


(� )  انظر : فتح القدير ( 2/26 ) ، البناية ( 2/734 ) . 


(� )  انظر : الفروع ( 1/503 ) ، المبدع ( 2/31 ) ، الإنصاف ( 2/197 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص592 ) . 


(� )  انظر تضعيفه : المجموع ( 4/72 ) ، مجموع الفتاوى ( 23/170 ) ، بلوغ المرام ( ص87 ) ، تمام المنة �( ص269 ) . 


(� )  انظر : بدائع الصنائع ( 1/192 ) ، البناية ( 2/734 ) ، حاشية رد المحتار ( 2/106 ) . 


(� )  انظر : بدائع الصنائع ( 1/192 ) ، البناية ( 2/734 ) . 


(� )  انظر : الأحكام الفقهية للحجيلان ( 2/1355 ) . 


(� )  انظر : المنتقى ( 1/353 ) ، حاشية العدوي ( 1/321 ) ، الكافي لابن عبدالبر ( ص76 ) . 


(� )  انظر : سجود التلاوة وأحكامه ( ص134 ) . 


(� )  حاشية ابن عابدين ( 2/106 ) . 


(� )  انظر : المنتقى ( 1/353 ) ، حاشية العدوي ( 1/321 ) . 


(� )  مجموع الفتاوى ( 23/165 ) . 


(� )  تمام المنة ( ص269 ) . 


(� )  يريد حديث ابن عمر رضي الله عنهما : " كان رسول الله ( يقرأ علينا القرآن ، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا " . 


(� )  الشرح الممتع ( 4/141 ) . 


(� )  أخرجه أبو داود في سجود القرآن ، باب ما يقول إذا سجد ح ( 1414 ) ( ص1328 ) وسكت عنه ، والترمذي في أبواب السفر ، باب ما جاء ما يقول في سجود القرآن ح ( 580 ) ( ص1703 ) ، وقال : " هذا حديث حسن صحيح " ، والإمام أحمد ( 6/30 ، 217 ) ، والحاكم في الإمامة وصلاة الجماعة ، باب التأمين ح ( 800-802 ) ( 1/341 ) ، وقال : " حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه " ووافقه الذهبي ، والدارقطني في الصلاة ، باب سجود القرآن ح ( 2 ) ( 1/406 ) ، والبيهقي في جماع أبواب سجود التلاوة ، باب ما يقول في سجود التلاوة ح ( 3594 ) ( 2/325 ) ، وقـد صححه ابن السكن [ تلخيص الحبير �( 2/487 ) ] ، وابن قدامة [ الكافي ( 1/361 ) ]، والألباني [ صحيح أبي داود ( 1/265 ) ح ( 1255 ) ]. 


(� )  أخرجه الترمذي في أبواب السفر ، باب ما جاء ما يقول في سجود القرآن ح ( 579 ) ( ص1702 ) ، وقال : " هذا حديث حسن غريب ، حديث ابن عباس لا نعرفه إلا من هذا الوجه " وابن ماجه في إقامة الصلوات والسنة فيها، باب سجود القرآن ح ( 1053 ) ( ص2538 ) ، والحاكم في الإمامة وصلاة الجماعة ، باب التأمين �ح ( 799 ) ( 1/341 ) ، وقال : " هذا حديث صحيح رواته مكيون لم يذكر واحد منهم بجرح وهو على شرط الصحيح ولم يخرجاه " ، والبيهقي في جماع أبواب سجود التلاوة ، باب سجدة ( ص ) ح ( 3569 ، 3570 ) ( 2/320 ) ، قال الحافظ في التلخيص : " ضعفه العقيلي بالحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد ، فقال فيه جهالة " ، وحسّنه الألباني [ صحيح ابن ماجه ( 1/173 ) ح ( 865 ) ] . 


(� )  المغني ( 2/362 ) ، وانظر : الكافي ( 1/361 ) . 


(� )  انظر : بدائع الصنائع ( 1/192 ) ، القوانين الفقهية ( ص95 ) ، الفواكه الدواني ( 1/296 ) ، المهذب �( 1/93 ) ، روضة الطالبين ( 1/322 ) ، المغني ( 2/362 ) ، الشرح الكبير ( 4/229 ) ، الشرح الممتع �( 4/144 ) . 


(� )  نقلاً عن ابن قدامة في المغني ( 2/362 ) ، قال أبو عمير مجدي بن محمد المصري في " فتح الرحمن بأحكام ومواضع سجود القرآن " ( ص102 ) : " وقول الإمام أحمد إشارة إلى أنه لم يثبت غيره ، والله أعلم " . 


(� )  سورة الواقعة : 74 . 


(� )  سورة الأعلى : 1 . 


(� )  أخرجه أبو داود في الصلاة ، باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده ح ( 869 ) ( ص1287 ) وسكت عنه، وابن ماجه في إقامة الصلوات والسنة فيها ، باب التسبيح في الركوع والسجود ح ( 887 ) ( ص2529 ) ، وأخرجه الإمام أحمد ( 4/155 ) ، وفي تحقيق المسند ( 28/630 ) : " إسناده محتمل للتحسين " ، وأخرجه الحاكم في الصلاة، باب التأمين ح ( 818 ) ( 1/347 ) ، وقال : " حديث حجازي صحيح الإسناد " ، وفي التفسير، باب سورة الواقعة ح ( 3783 ) ( 2/519 ) ، وقال : " حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه " ، وقد ضعفه الألباني لضعف إياس بن عامر [ الإرواء ( 2/40 ) ح ( 334 ) ] .  


(� )  سبق تخريجه ( ص599 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص599 ) . 


(� )  سورة الإسراء : 107-108 . 


(� )  التبيان للنووي ( ص244 ) . 


(� )  الشرح الممتع ( 4/144 ) . 


(� )  سورة السجدة : 15 . 


(� )  أخرجه البخاري في التفسير ، تفسير سورة " إذا جاء نصر الله " ، في باب منه ح ( 4968 ) ( ص431 ) ، ومسلم في الصلاة ، باب ما يقال في الركوع والسجود ح ( 1085 ) ( ص754 ) . 


(� )  المغني ( 2/362 ) . 


(� )  أخرجه ابن أبي شيبة في الصلاة ، باب التسليم في السجدة إذا قرأها الرجل ح ( 4178 ) ( 1/364 ) ، وعبدالرزاق في فضائل القرآن ، باب التسليم في السجدة ح ( 5930 ) ( 3/349 ) . 


(� )  أخرجه ابن أبي شيبة في الصلاة ، باب التسليم في السجدة إذا قرأها الرجل ح ( 4179 ) ( 1/364 ) ، قال ابن حجر في الفتح ( 2/554 ) : " بإسناد حسن " ، وعبدالرزاق في فضائل القرآن ، باب التسليم في السجدة �ح ( 5931 ) ( 3/349 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص589 ) . 


(� )  سبق ترجمته ( ص207 ) . 


(� )  سبق ترجمته ( ص206 ) . 


(� )  سبق ترجمته ( ص565 ) . 


(� )  يحيى بن وثّاب الأسدي مولاهم الكوفي ، تابعي ثقة كبير من العباد الأعلام ، أقرأ أهل الكوفة في زمانه ، قال عنه الأعمش : " كان من أحسن الناس قراءة ، وكـان إذا قرأ لا تسمع في المسجد حركة ، كأن ليس في المسجد أحد " ، روى عن ابن عباس ، وابن عمر ، وعنه الأعمش وقتادة ، مات سنة 103هـ . [ سير أعلام النبلاء ( 4/379 )، معرفة القراء ( 1/62 ) ، غاية النهاية ( 2/380 ) ] . 


(� )  المغني ( 2/363 ) ، وانظر : الكافي ( 1/360 ) ، المقنع ( 4/228 ) مع الشرح الكبير . 


(� )  انظر : المغني ( 2/362 ) ، الكافي ( 1/360 ) ، المقنع ( 4/228 ) مع الشرح الكبير . 


(� )  انظر : المهذب ( 1/92 ) ، التبيان ( ص244 ) ، الحاوي ( 2/205 ) ، مغني المحتاج ( 1/216 ) .  


(� )  انظر : المغني ( 2/362 ) ، الشرح الكبير ( 4/228 ) ، الفروع ( 1/504 ) . 


(� )  المغني ( 2/362 ) . 


(� )  الكافي ( 1/360 ) . 


(� )  المقنع ( 4/226 ) مع الشرح الكبير . 


(� )  سبق تخريجه ( ص603 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص603 ) . 


(� )  أخرجه ابن أبي شيبة في الصلاة ، باب التسليم في السجدة إذا قرأها الرجل ح ( 4178 ) ( 1/364 ) ، وعبدالرزاق في فضائل القرآن ، باب التسليم في السجدة ح ( 5930 ) ( 3/349 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص589 ) .


(� )  انظر : الأحكام الفقهية ( 2/1369 ) . 


(� )  انظر : المغني ( 2/363 ) ، المهذب ( 1/93 ) ، المجموع ( 4/73 ) . 


(� )  انظر: مختصر الطحاوي ( ص29 )، المبسوط ( 2/10 )، بدائع الصنائع ( 1/192 )، تبيين الحقائق ( 1/205 ). 


(� )  انظر : المدونة الكبرى ( 1/111 ) ، التمهيد ( 19/134 ) ، القوانين الفقهية ( ص95 ) . 


(� )  انظر : المهذب ( 1/93 ) ، التبيان ( ص244 ) ، مغني المحتاج ( 1/216 ) . 


(� )  انظر : المغني ( 2/363 ) ، الشرح الكبير ( 4/226 ) ، المبدع ( 2/32 ) . 


(� )  أخرجه ابن أبي شيبة في الصلاة ، باب من كان لا يسلم من السجدة ح ( 4181 ) ( 1/364 ) . 


(� )  أخرجه ابن أبي شيبة في الصلاة ، باب من كان لا يسلم من السجدة ح ( 4183 ) ( 1/364 ) . 


(� )  أخرجه ابن أبي شيبة في الصلاة ، باب من كان لا يسلم من السجدة ح ( 4184 ) ( 1/364 ) . 


(� )  أخرجه ابن أبي شيبة في الصلاة ، باب من كان لا يسلم من السجدة ح ( 4181 ) ( 1/364 ) . 


(� )  مجموع الفتاوى ( 21/277 ) . 


(� )  المغني ( 2/363 ) . 





